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 شكــــــر وعـــــــرفان
 

"اللهم لك الحمد حتى ترضى 

رضيت ولك  إذاولك الحمد 

 الحمد بعد الرضى"

أتقدم بالشكر الجزيل إلى   حمد الله على توفيقه لإتمام هذا العمل، كماأ
، خاصة أستاذتي بعيد كل من ساعدني على إنجازه من قريب أو

يطيب لي أن الدكتورة بوعبدلي أحلام أشكرها على دعمها اليومي، و 
عبد المجيد تيماوي الذي كان حريصا على استكمال  أستاذيشكر أ

مشواري جزاه الله عني كلّ خير، كما أشكر صديقي وأخي عباس 
الذي لم يبخل يوما بوهريرة، وشكر خاص للدكتور حمزة عمي سعيد 

ه، وشكر إلى جميع أساتذتي وزملائي في الكلية وفي جامعة بنصائح
 مع تمنياتنا لكل الباحثين بالتوفيق والسداد. غرداية
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 ملخص
دراسة إلى البحث في دور نموذج التنقيط المصرفي الجزائري المطور في التحوط من مخاطر تهدف هذه ال

لسلامة والصلابة المصرفية، خاصّة تلك المتعلقة بإدارة التعثر المصرفي بالاعتماد على عديد المؤشرات ومعايير ا
على  SNBالمخاطر المصرفية لعينة من البنوك التجارية العاملة في الجزائر، واستخدام نموذج التنقيط المصرفي الجزائري 
دارة المخاطر المستوى الكلي والجزئي، مع نماذج التنبؤ والتنقيط المصرفي، هذه المعايير أو النظم التي تسعى إلى إ

المصرفية ومخاطر التعثر المصرفي خاصة، حيث وبعد إسقاط هذه الدراسة على العينة المأخوذة من البنوك العاملة في 
النظام المصرفي الجزائري، توصّلت النتائج إلى أنّ القطاع المصرفي الجزائري وبالرغم من هذه الجهود المبذولة والنتائج 

وتعميق الإصلاحات، إضافة إلى ذلك  ، يبقى من الواجب بذل المزيد من المجهوداتالمرضية لوضعيته على العموم
، كما توصلت نتائج التنقيط المصرفي باستخدام يتبين نقص في صياغة إجراءات تسيير بعض المؤسسات الخاضعة

الدنيا، وكذا ضعف  أغلب البنوك العاملة في الجزائر لا تلتزم باحترام مؤشرات ونسب السيولةإلى أن  SNBنظام الــ
 . جودة الأصول في هذه البنوك، مع الأخذ بالحسبان مؤشر كفاءة الإدارة 

 ، التنقيط، اختبار الضغطcamels: الرقابة الاحترازية، إدارة المخاطر، الكلمات المفتاحية
Abstract:  

 This studyanalyses and examines the role of partial or total prudential 

control systems, including safety and hardness indicators and standards, 

particularly those related to banking risk management or, as well as the using of 

SNB at the macro and micro level, with forecasting and rating models, These 

standards or systems seek to manage banking risks and the risk of bank default. 

In particular, after dropping this study on a sample of banks in the Algerian 

banking system, the results found that the Algerian banking sector despite these 

efforts and the satisfactory results of its status on The general public, more 

efforts should be madeand depeningreforms. In addition, there is a lack of 

formulation of the procedures for the conduct of some of the regulated 

institutions. All in all the results of bank rating using the SNB system also found 

that most of the algerian banks are not committed to respecting the minimum 

liquidity (L) indicators and ratios, as well as the poor and lack quality of assets 

(A) in these banks, taking into account the management (M) efficiency index. 

Keywords : prudential control, risk management, camels, stress-test, rating.
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في تنمية الحياة  ةأهميلما له من  الإقتصاد الوطنيالنظام المصرفي في أي دولة من أهم ركائز بناء يعتبر  .1
والإجتماعية وبالتالي النهوض باقتصاد الدولة، حيث أنهّ كلّما كان النظام المصرفي سليم دلّ ذلك على  الإقتصادية

ت، لذلك فإن النظام المصرفي سبّب العديد سلامة الإقتصاد مشكّلا بدوره عاملا مشجعا على جذ  الإستثمارا
من الأزمات المالية التي أدّت إلى انهياره وإفلاس النظام المصرفي، كما أنهّ لا يمكن للنظام المصرفي خلال سنوات أن 

لحظات أن يسقطه إلى الهاوية، وكنتيجة مباشرة للأزمة العميقة التي أثرت يص( بالإقتصاد إلى الذروة، لكنه يمكن في
خلال  النظام المصرفيفقد سجّ(  2009نة إلى س 2007شك( قوي على النظام المالي العالمي خلال الفترة ب
، وذلك قصد تعزيز قدرة المصارف على مقاومة الصدمات يادينة إصلاحات جوهرية في شتى المسنوات الأخير ال

 وإدارة المخاطر؛

تحولات نوعية معتبرة تركّز عدّة  فقد لاحظ هو كذلك والإحترازية لبنك الجزائر، وفي مدخ( الرقابة الإشرافية
على المخاطر على الصعيد الإحترازي الجزئي، أكّد أساسا على ضرورة تشديد المصارف لأجهزتها المتعلقة بالرقابة 

بنك  كما حرصتعزيز وتطوير وظيفة الإشراف،   بموجب الداخلية، وتبعا للإجراءات المتخذة خلال السنوات الأخيرة
صرفي الجزائري بعدما طر التي تمس القطاع المىزائر على مواصلة جهود عصرنة أدواتها الخاصة بمراقبة وإدارة المخاالج

 نهج الجديد للرقابة القائم على المخاطر والذي عرفت مرحلة دخوله في الإنتاج تقدما كبيرا؛الم علىاعتمد 

لأزمات المصرفية ويعتبر من المشاك( الإقتصادية كما يعتبر التعثّر المصرفي من أهم المسبّبات الرئيسية ل
المتداخلة والمترابطة لأنّ آثاره لا تقف عند البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية صاحبة الديون المتعثرة ب( يتعدّى 

لى ذلك للتأثير سلبا على أداء الجهاز المصرفي وبالتالي على الإقتصاد الكلي للدولة، وذلك لأنّ الخل( سينتق( إ
 السياسة المالية والنقدية للدولة ومنه فإن التعثر المصرفي سيؤدي إلى تجميد موارد المصارف المالية؛

لموضوع )إدارة عن سب( لمعالجة وإدارة مخاطر التعثر المصرفي ا يجع( السلطات المصرفية تبحثوهو الذي 
استراتيجيات ونماذج ومؤشرات لإدارتها تعم( بعملية قياس وتقييم للمخاطر وتطوير  هذا المجال الذي يهتمالمخاطر  

 على نق( المخاطر إلى جهة أخرى وتجنبها وتقلي( آثارها السلبية وقبول بعض أو ك( تبعاتها؛

 2011ولإدارة مخاطر التعثر المصرفي وفي إطار إقامة نظام التنقيط المصرفي الجزائري شرع بنك الجزائر في سنة 
يعتبر  SNBحيث يعد كنظام تنقيط مصرفي SYNOBA ير وتتبع مشروع من خلال إنشاء لجنة مكلفة بتسي

 2012ومن أحسن الممارسات الدولية، في سنة  CAMELSطريقة إشراف موحدة جديدة، مستوحاة من طريقة 
تّم استكمال واختبار لدى مصرفيين مشروع انشاء نظام التنقيط المصرفي والذي طوّر بمساعدة تقنية للخزينة 

الإشراف بالمبادئ الأساسية للرقابة المصرفية التي  البنك الدولي والخزينة الأمريكية بهدف مقاربة أشغالالأمريكية و 
يقوم هذا النظام على تقييم مؤشرات أداء وملاءة المصارف والمؤسسات المالية عن ، حيث تنص عليها لجنة بازل

 النظام:طريق إعطائها علامة، بفض( مقاربته التنبؤية للمخاطر يسمح هذا 
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 ب
 

رد فع( مستهدف وسريع للجنة المصرفية بأخذ تدابير تصحيحية ملائمة، لمواجهة الصعوبات التي قد تعرفها  -
 مؤسسة مالية؛

 تخفيض معتبر لتكلفة الإشراف، بتقييم أحسن لخطر ك( مؤسسة والإستعمال العقلاني لموارد الإشراف؛ -

 استهداف المؤسسات التي تعرف صعوبات. -

 إشكالية البحث : .2
البحث في موضوع الرقابة المصرفية الاحترازية الجزئية والكلية إضافة إلى نماذج التنبؤ ناه يعتبر من خلال ما ذكر 

من ضروريات سير الاقتصاد الوطني كك( ليس النظام المصرفي فقط،  SNB بالمخاطر خاصة النموذج الجزائري
لقطاع المصرفي الجزائري لعالمي، فقد عايش اعلى الاقتصاد ا خاصّة وبعد الأزمة المالية العالمية التي أثرّت بشك( كبير

عدّة إصلاحات جوهرية تصب في منهج الرقابة المصرفية وتطوير وتعزيز قدرة المصارف على مواجهة الصدمات، 
 يمكن طرح الإشكالية التالية: كلذل

 التنقيط المصرفي الجزائري ما مدى أهمية ونجاعة نظام SNB في  تعثر المصرفيفي إدارة مخاطر ال
 ؟الجزائر

 و منه تبرز الأسئلة الفرعية التالية :

 ؟ SNBما المقصود بنظام  -
 بإدارة مخاطر التعثر المصرفي في الجزائر؟ SNBما علاقة نظام  -
 لتقييم مؤشرات أداء وملاءة المصارف؟  SNBكيف يتم استخدام نموذج  -

 فرضيات البحث : .3
 الأسئلة المطروحة تّم وضع الفرضيات التالية:لمعالجة الإشكالية وتسهي( الإجابة عن 

 ؛CAMELSيعتبر نظام التنقيط المصرفي طريقة إشراف موحدةيسمحبالتنبؤ بالمخاطر وإدارتها يحاكي نموذج  -
 مالية؛  التي تعرف صعوباتالمالية والمصرفية  المؤسساتSNBالمطور الجزائري يستهدف نظام التنقيط المصرفي -
 صرفي الجزائري على تقييم مؤشرات أداء وملاءة المصارف؛يقوم نظام التنقيط الم -
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 :مبررات اختيار الموضوع .4
 : هناك عدة أسبا  دفعتنا لاختيار هذا الموضوع نذكر منها:مبررات موضوعية 

من ضمن المواضيع الجديدة و الحساسة ذات الأهمية البالغة التي تخدم الإقتصاد الوطني بشك(  الرقابة المصرفية -
 .عام

الاستثمارات  من بين التقنيات الحديثة التي تساهم في استقطا  عدد كبير من نماذج التنقيط المصرفي عتبرت -
 الأجنبية خاصة في قطاع المصارف بما يكف( ضمان الحماية والسلامة المصرفية.

جعا للباحث يعتبر إثراء للمكتبة الجامعية و مر  التنقيط المصرفي للحد من التعثرات المصرفيةاختيار موضوع  -
 .والطالب

تبرز مدى قدرة البنك على التحكم في الأخطاء المصرفية و الحد منها  المصرفية لتلافي الأزمات المصرفيةالرقابة  -
 وتضمن سيرورة عم( البنك بأحسن و جه.

 والاشراف المصرفي ومدى قدرة المصارف الجزائرية علىمساهمة في النقاشات و الملتقيات حول موضوع الرقابة  -
 . مواجهة الأزمات العالمية

  رات ذاتيةمبر: 

موضوع التدقيق والرقابة والاشراف والتنبؤ بالمخاطر البنكية التي يمكن أن تؤدي إلى الرغبة الشديدة في تناول  -
 .مشاك( التعثر المصرفي

سيه من وما تكت النماذج الرائدة في التنقيط المصرفي وبرامج اختبار الضغط والأزمات البنكيةالتعرف على  -
 مخاطر.

 هو ما يعبر عن حداثة الموضوع.قلة الدراسات باللغة العربية و  -
 من المواضيع الحيوية. والاشراف المصرفي باعتبارهاالخوض بعمق في مجال الرقابة  ةمحاول -
 محاولة إسقاط التخصص في الإقتصاد البنكي والنقدي.  -

 
 :أهداف البحث .5

 نقيط المصرفي كأسلو  للتنبؤ بمخاطر التعثر المصرفي في الجزائرموضوع التتهدف هذه الدراسة إلى البحث في 
وتسليط الضوء عليها وعلى أنظمتها ومن حيث ماهيتها و مفهومها من جهة وفي مخاطرها ومبادئ الحد منها من 

نموذج تهدف هذه الدراسة إلى البحث في موضوع إدارة مخاطر التعثر المصرفي في الجزائر بالإعتماد على جهة أخرى ، 
التنقيط المصرفي الجزائري المطور كموضوع جدير بالدراسة وتسليط الضوء عليه من عدة جوانب وإظهار مدى اهتمام 

 خبراء البنوك الجزائرية بموضوع التنقيط المصرفي وقياس متانة البنوك والتنبؤ بالأزمات التي قد تصيبها.
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 :أهمية البحث .6
ودوره الفعال في الحياة الإقتصاديةوالإجتماعية وكونه العنصر الرئيسي  نظرا لما ينبع من أهمية للنظام المصرفي

الذي يهتم باقتصاد الدولة، فموضوع إدارة مخاطر التعثر المصرفي يقدم أداة ونموذج رقابة احترازية وانذار مبكر وتنبؤ 
للإشراف  طاع المصرفيالقبالأزمات التي قد يتصدى لها النظام المصرفي كك(، وعليه أصبح لزاما علينا إخضاع 

 والرقابة للحفاظ على متانتها وسلامة مركزها المالي.
 :حدود الدراسة .7

، تمتجميع القوائم المالية جابة على إشكالية البحث المطروحةمن أج( الإحاطة بالموضوع والإلمام به قصد الإ
  ،ن مخاطر التعثر المصرفي في الجزائرلعينة من البنوك مح( الدراسة لاسقاط نموذج التنقيط ومدى نجاعته في التحوط م

 :نموذج الدراسة .8
في ضوء ما تقدم من عرض لمحاور الموضوع واعتمادا على الأدبيات السابقة سيتم تقديم نموذج البحث المقترح 

 بما فيه المتغيرات المستقلة وتأثيرها على المتغيرات التابعة في الشك( التالي:

  صرفينموذج التنقيط المالمتغيرالمستقل:

 
 

 

 

 مخاطر التعثر المصرفيالمتغير التابع: 

 النماذج الرائدة في التنقيط المصرفي -

 CAMELSنموذج  -

 SNBنموذج  -

 برامج اختبار الضغط والاجهاد المالي -

 نظم الانذار المبكر -

 

 

 الأزمات المصرفية -

 مؤشرات الصلابة المالية -

 مؤشرات السلامة المصرفية -
 مؤشر الاستقرار المالي -
 

 

 باحثمن إعداد الصدر: الم
 
 
 
 
 

 تأثير



 مقدمة
 

 ه
 

 :منهجية البحث .9
متكاملة ومتناسقة  أساليبلدراسة هذا البحث والإجابة على الإشكالية المطروحة وجب علينا استخدام عدة 

وذلك بغية الإلمام بالموضوع قيد الدراسة، حيث تم استخدام المنهج الوصفي في الجانب النظري لاستعراض نشأة 
تم الإعتماد على عدة مراجع منها الكتب  ف المصرفي وما يعاكسها من مخاطر بنكية حبثموضوع الرقابة والاشرا

والمداخلات والمواقع الإلكترونية  طروحاتوالملتقيات والأيام الدراسية إضافة إلى الأ العلمية خاصة والمجلات والمقالات
في الجانب التطبيقي تم اعتماد منهج الدراسة  ، أمانماذج التنبؤ بالتعثر المصرفيوذلك للإحاطة بك( ما يتعلق بموضوع 

البيانات والتوص( لنتائج علمية لتحلي( ومناقشة  القياسية والتحليلية والمقابلة ثّم في الأخير أسلو  التنقيط المصرفي
 موثوقة يعتمد عليها.

 :تقسيمات البحث .10
 لينفصقمنا بتقسيم بحثنا إلى انطلاقا من الإشكالية المطروحة ووصولا لأهداف البحث واختبار الفرضيات 

الفص( الأول الذي يتضمن ك( ما يتعلق في تطرقنا  الحديثة، IMRADللدراسة وهذا بالاعتماد على منهجية 
قمنا بربط ودمج المتغيرين التعثر المصرفي ونظم إدارة المخاطر كما   تها بمتغيراتها،بالتعثر المصرفي و المخاطر وكيفية إدار 

لمبحثين يتضمن ك( منهما حث حول الدراسات السابقة، أما بالنسبة للفص( التطبيقي تطرقنا إضافة إلى إدراج مب
 الطريقة والأدوات التي اعتمدنا عليها ومبحث آخر يشرح تحلي( ومناقشة النتائج المتحص( عليها.

 :صعوبات البحث .11
 ؛المتعلقة بموضوع الدراسةنقص للمراجع قلّة البحوث و  -
 ومات من البنوك؛صعوبة الحصول على المعل -
 .في البنوك لعدم درايتهم بالموضوعمواجهة صعوبات في التعام( مع موظ -
 

 

 

 



 

6 
 

 :الفصل الأول
 

ة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإدارة المخاطر ونظم الرقاب
 والاشراف المصرفي

 
 مصادر الصلابة المصرفية.التعثر المصرفي و ماهية المبحث الأول: 

 ساليب الحديثة لإدارة المخاطر للحد من التعثر المصرفي.الأاني: المبحث الث

المبحث الثالث: الدراسات السابقة لموضوع إدارة المخاطر ونظم الرقابة والإشراف 
 المصرفي.
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 د:ـــتمهي
المتداخلة  يةالاقتصاديعتبر التعثرّ المصرفي من أهم المسبّبات الرئيسية للأزمات المصرفية ويعتبر من المشاك( 

والمترابطة لأنّ آثاره لا تقف عند البنك أو المصرف أو المؤسسة المالية صاحبة الديون المتعثرة ب( يتعدّى ذلك للتأثير 
إلى ، ومنه فإن التعثر المصرفي سيؤدي الكلي الاقتصادالاستقرار المالي و  سلبا على أداء الجهاز المصرفي وبالتالي على

لبحث عن سب( لمعالجة وإدارة مخاطر تسعى جاهدة لالسلطات المصرفية يجع( وهو الذي ، تجميد موارد المصارف
وفحص وتقييم الأداء المصرفي خاصّة، من خلال  نظم للرقابة الاحترازيةأو  ،التعثر المصرفي أي )إدارة المخاطر 

على نق( المخاطر إلى جهة وتطوير استراتيجيات ونماذج ومؤشرات لإدارتها تعم(  لمخاطر وتقييم للآداءاتاقياس 
 .أخرى وتجنبها وتقلي( آثارها السلبية وقبول بعض أو ك( تبعاتها

ومختلف المواضيع  وإدارة المخاطر  التعثر المصرفيلال هذا الفص( محاولة إبراز شقّي الرّحا )وسيتم من خ
 مباحث: ةفي ثلاث المتعلقة به

 ؛المصرفية بةالصلامصادر التعثر المصرفي و ماهية المبحث الأول: 

 ؛للحد من التعثر المصرفي ساليب الحديثة لإدارة المخاطرالأالمبحث الثاني: 
لموضوع دور نموذج التنقيط المصرفي الجزائري في التحو   المبحث الثالث: الدراسات السابقة

 .من مخاطر التعثر المصرفي في الجزائر
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 لمصرفيةا الصلابةومصادر التعثر المصرفي ماهية المبحث الأول: 
 ،قياس الصلابة المصرفية في القطاع المصرفيتقييم الأداء و نماذج التنقيط المصرفي من أهم مؤشرات  عتبرت

التطورات الحاصلة في مجال إدارة المخاطر  لمواكبةمفروضة على أي نظام مصرفي  دراسة حتمية والتي أصبحت
القطاع المصرفي خاصة المتعلقة بمخاطر التعثر المصرفي مراعاة جانب المخاطر البنكية في ، أي من الضروري المصرفية

ضمان السيرورة الحسنة للنشاط وذلك بهدف  التي قد تؤدي إلى أزمات بنكية أو من الممكن أزمات مالية عالمية
 ب الحساس للنهوض باقتصاد أي دولة ويضمن إرساء مبادئ الاستقرار المالي والمصرفيالمصرفي الذي يعتبر العص

 ؛م جميع أشكال الأساليب الحديثة لإدارة المخاطر المصرفيةباستخدا

كما يكتسي موضوع إدارة المخاطر عدّة محاور يجب أن تراعيها البنوك في ج( نشاطاتها التي تقوم بها 
حيث أنّ معظم البنوك خاصة وبعد الأزمة المالية العالمية قامت بتفعي( ماجاءت به بنود اتفاقيات بازل الثلاث 

 :ق له في هذا المبحث، وهو ما سنتطر وكذا نظم الإنذار المبكرفة الرقابة والضبط المصرفي حول وظي

 التعثر المصرفي )الماهية، الأسباب والمراحل(المطلب الأول :
النظام المصرفي، ويؤدي إلى نزع الثقة منه استقرار ن المخاطر المفاجئة التي تزعزع يعتبر التعثر المصرفي م 

فمن خلال هذا المطلب سنتطرق إلى جميع جوانب وأبجديات  .في أزمات تمس باقتصاد الدولة وبالتالي الوقوع
 التعثر المصرفي؛

 عثر المصرفيمفهوم التأولا: 
، وهو عدم قدرة المصرف على تغطية 1يقصد بالتعثر المصرفي عدم سلامة المركز المالي للمصرف أو إعساره 

المودعين لخطر خسارة ودائعهم، ويتعرض المصرف للإعسار إذا كانت قيمة  التزاماته في الأج( الطوي(، مماّ يعرّض
أصوله أق( من قيمة خصومه _ المقصود هنا القيمة السوقية وليس المحاسبية _ والذي يكون نتيجة لخسائر 

تعثرة ماليةكبيرة ناجمة عن خسارة في محفظة الأوراق المالية أو خسائر ناجمة عن الفش( في استرداد القروض الم
 .2ويكون انزلاق البنك في هذه الطريق قد تّم تحت تأثير إغراء الربح بتحمله مخاطر جد مفرطة

 

 

                                                           
دراسة وتحليل صدمات متغيرات الاستقرار الاقتصادي على مؤشر التعثر المصرفي في الجزائر خلال الفترة زيتوني كمال، زروخي صباح، 1

 .171، ص18/2017وم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية، العدد مجلة العل، 1980-2015
أطروحة مقدمة لني( شهادة  ،-2011-2007حالة الدول العربية في الفترة –الاستقرار المالي واشكالية التعثر المصرفي مريم بن شريف،  2

 .125، ص2016-2015، الجزائر، سنة 3الدكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر
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التعثر المصرفي على أنهّ الحالة التي يتدهور فيها دخ( المصرف المحقق أو المتوقع من  Altman كما يعرّف  
أو المدى الطوي( للوفاء بالتزاماته اتجاه  الأصول الموجودة إلى الحد الذي يضعف قدرة المصرف على المدى القصير

عملائه، وبصيغة أخرى يعرف المصرف أنه متعثر اقتصاديا عندما تق( القيمة الحالية لأصوله بعد خصم الضمانات 
 .1الخارجية الضمنية والحقيقية عن القيمة الحالية للمطلوبات من طرف المودعين 

 ثانيا: أسباب التعثر المصرفي
في عدّة أسبا  تختلف حسب المحيط والبيئة التي تعم( فيها هذه المصارف، فنجد منها ما للتعثر المصر  

يتعلق بالمصرف ذاته، ومنها ما يتعلق بالظروف المحيطة به كالظروف السياسية )مث( النزاعات والحرو ... ، 
 والظروف الطبيعية )مث( الكوارث الطبيعية ، وظروف اقتصادية...إلخ.

 صرف ذاته:أسباب راجعة للم .1
 :2أن يؤدي بنفسه إلى مشكلة أو خطر التعثر المصرفي عن طريق عدّة مسببات نذكر منهاللمصرف يمكن 

يمكن أن تكون ناجمة عن ضعف الكفاءة التشغيلية، أو عدم وجود وظيفة للرقابة أسباب إدارية:  .أ
لفساد مث( الرشوة الداخلية وكذا غيا  إستراتيجية محدّدة وواضحة، إضافة إلى ظهور بعض أنواع ا

 ؛3والاختلاسات، وكذا إعطاء صلاحيات واسعة لبعض الإطارات

تقع مخاطر الائتمان الرديء نتيجة مخاطرة المصارف في الإفراط في منح الائتمان بشك(  الائتمان الرديء: . 
، إضافة واسع بسبب توفر السيولة، وكذا عدم التزام المصارف بالتعليمات والسقوف المتعلقة بمنح الائتمان

 إلى عدم أخذ الضمانات الكافية؛

بالرغم من توفر المصارف لحجم كبير من السيولة، إلّا أنها يمكن أن تعاني من عجز نتيجة  عجز السيولة: .ت
عدم التوفيق بين تواريخ الاستحقاق، أو نتيجة أزمات تؤدي إلى تهافت المودعين على سحب حجم 

 ؛4عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته هائ( من ودائعهم، مماّ يؤدي بالمصرف إلى

                                                           
1 EDWARD I ALTMAN, JANKO CIZEL AND HERBERT A.RIJKEN,Anatomy of bank distress: the 

information content of Accounting fundamentals Within and across Countries,IRMC Conference in 

Warsaw, 2014, page:04. 
أطروحة ، -أزمة الرهن العقاري نموذجا-الاسلامية على الصمود أمام الأزمات الماليةمحاولة فحص مدى قدرة المصارف مصطفى العرابي،  2

 .166-161، ص2016-2015مقدمة لني( شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، سنة 
مجلة تكريت للعلوم الادارية شيرورد، خاطر التعثر المصرفي باستخدام نموذج قياس مموفق أحمد علي السيدية، م.م ليلى عبد الكريم محمد الهاشمي، 3

 .112، ص2016، 36، العدد 12والاقتصادية، المجلد 
، جامعة 5مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، العددمداخل مبتكرة لحل مشاكل التعثر المصرفي: نظام حماية الودائع والحوكمة، بن علي بلعزوز، 4

 .118ر، ، صالشلف، الجزائ
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يعتبر مؤشر كفاية رأس المال من بين المؤشرات التي تستخدم للتعرف على ملاءة  عدم كفاية رأس المال: .ث
المصرف وقدرته على تحم( الخسائر المحتملة أو الإعسار وضمان هامش الحماية، كما تحدّد مؤشرات  

 ؛1 مواجهة الصدمات الخارجية التي قد يتعرض لها المصرفكفاية رأس المال صلابة المؤسسات المالية في

يقع المصرف في خطر التعثر نتيجة تركيزه في منح الائتمان على توليفة معينة أو قطاع  التركيز المصرفي: .ج
 معين دون التنويع الذي يقل( من حجم المخاطرة.

 أسباب راجعة للعميل: .2
العمي( قب( منح الائتمان ودراسة مركزه المالي وتقييم بالرغم من أنّ أغلب المصارف تقوم بدراسة ملف 

معايير منح الائتمان والتحلي( المالي للقوائم المالية، إلّا وأنه في الأخير نجد أن بعض العملاء قد لا يقدر على 
سداد التزاماته أو عدم نجاح مشروعه نتيجة لغيا  الكفاءة أو ربما يقوم باستخدام هذه القروض لغير الغرض 

 الممنوحة لأجله...إلخ.

 أسباب تتعلق بالظروف المحيطة:  .3
مثال ذلك حالات الركود والانكماش الاقتصادي الذي يشهده البلد، وكذا ذوق المستهلكين وحدّة 
المنافسة، عدم استقرار السياسة الاقتصادية للبلد أو عدم الاستقرار السياسي، إضافة إلى قصور القوانين 

 .2والتشريعات...إلخ

 : : مراحل التعثر المصرفيلثاثا
 :يمر التعثر المصرفي عبر خمس مراح( أساسية، يمكن إبرازها من خلال الشك( التالي

 مراحل التعثر المصرفي:(1-1الشكل رقم: )

 
 نفس المصادر السابقة.بالاعتماد على من إعداد الباحثالمصدر:

 
                                                           

مجلة ، -BADRحالة بنك -أثر تطبيق نظام التقييم المصرفي الأمريكي على فعالية نظام الرقابة على البنوك التجاريةيوسف بوخلخال، 1
 .208، ص2012، 10الباحث، عدد 

العلوم الاقتصادية، جامعة باجي مجلة كلية ، -من التشخيص إلى التنبؤ ثمّ العلاج –الفشل المالي في المؤسسة الاقتصادية الشريف ريحان، 2
 مختار، عنابة، الجزائر.
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 مرحلة ما قبل ظهور التعثر المصرفي: .1
بعض الهفوات والإنزلاقات مث( انخفاض الطلب على منتجات المصرف، وكذلك  في هذه المرحلة نلاحظ

ضعف الموقف التنافسي مع زيادة تكاليف التشغي( دون مقاب(، إضافة إلى عدم كفاية رأس المال العام( وانخفاض 
يكون من  معدّل دوران الأصول...إلخ، هذه كلّها إشارات دالّة على احتمال وقوع المصرف في خطر ما يرجح أن

 أخطار التعثر المصرفي؛
 مرحلة عجز السيولة )التدفق النقدي البطيء(: .2

تعتبر السيولة والربحية من أهم نشاطات أو أهداف المصرف على العموم، حيث تعتبر السيولة صمّام أمان 
هما يؤدي إلى كلي  ،لأي مصرف وتعتبر العنصر الحسّاس وبالتالي فإنّ ارتفاع أو انخفاض مؤشر السيولة في المصرف

الخطر، بمعنى أنّ ارتفاع هذا المؤشر يوقع المصرف في خطر التجميد )عدم استغلال السيولة وتجميدها ، وكذلك 
الانخفاض في هذا المؤشر قد يؤدي إلى خطر العجز والتعثر في المستقب( وعدم قدرة المصرف على مقابلة التزاماته 

 ؛1نقديةالجارية نتيجة هذا التراجع في التدفقات ال
 مرحلة التدهور المالي )العسر المالي المؤقت أو الظرفي(: .3

يقع المصرف في هذه المرحلة في حالات عدم قدرته على استخدام سياساته العادية في الحصول على النقدية 
لاستعانة المطلوبة لاستخدامها في مواجهة التزاماته المستحقة، وبالتالي فقد يلجأ إلى عمليات بيع الديون أو ربما ا

 بمصادر خارجية؛
 مرحلة الإعسار الكلي: .4

في هذه الحالة يعجز المصرف عن مواجهة التزاماته المستحقة أي أنّ مجموع التزاماته أكبر من موجوداته 
الإجمالية، في هذه الحالة يمكن له التحكم في هذا الوضع عن طريق بعض الملاذات مث( الاستدانة أو طرح سندات 

 أو اللجؤ لعمليات بيع الديون...إلخ؛ على سبي( المثال
 مرحلة الفشل والإفلاس: .5

في هذه المرحلة الأخيرة من مراح( التعثر المصرفي نجد أن المصرف لم يعد باستطاعته التحكّم في تعثره ولا  
قانونية يجد منافذ ليستعين بها أو سب( تساعده على الصمود أمام هذه الأزمات وبالتالي فإنه يقوم باتخاذ اجراءات 

 لإعلان الإفلاس والتصفية.

 
 

                                                           
1Ali Shaddady, Tomoe Moore , Investigation of the effects of financial regulation and supervision on bank 

stability: The application of CAMELS-DEA to quantile regressions, Journal of International Financial 

Markets, Institutions and Money, Volume 58, January 2019 Pages 98. 
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 المصرفية )عنصري الصلابة والاستقرار المصرفي( الصلابة رابعا: مصادر
المصرفية وإبراز آلية الحفاظ على الاستقرار، حيث  الصلابةأجريت عدّة دراسات لفهم واحتواء مصادر 

ث( المعلومات تعدّ الأسبا  الرئيسية التي تكاد تتّفق هذه الدراسات في مجملها أنّ مشك( السيولة ومشك( عدم تما
 تولّد مشاك( ومخاطر التعثر المصرفي وبالتالي الوقوع في الأزمات المحتملة؛

 مشكلة السيولة: .1
ظهرت مشكلة السيولة خاصّة بعد الأزمة المالية التي مسّت العالم، حيث تّم اكتشاف مدى تأثيرها في 

أ بسبب عدم تطابق سيولة الأصول والخصوم، فالبنوك تقوم بتحوي( انهيار البنوك وعدم استقرارها والتي تنش
التعثر المصرفي، من اشتداد ى المدى الطوي(، وعليه ينشأ مشك( الودائع، فتقترض في الأج( القصير، وتقرض عل

 ؛1سحب الودائع أو زيادة طلب القروض

لب المصارف في مخاطر التعثر المصرفي، مماّ سبق نستنتج أنّ مخطر السيولة يعتبر النافذة الأساسية لوقوع أغ
 باعتبارها المؤشر الأساسي للحفاظ على الاستقرار المصرفي من خلال الاستخدام الأمث( لهذا العنصر. 

 :والمصرفي الاستقرار المالي .2
يمكن تعريف الإستقرار المصرفي على أنه النظام الذي يخلو من  BISحسب بنك التسويات الدولية 

 مات والتقلبات الحادة؛الضغوطات والأز 

كما يعرف البنك المركزي الألماني أن استقرار النظام المالي يكمن في القدرة على الأداء في تموي( الاقتصاد 
 .2الكلي، وخاصة في حالة الضغوط وخلال فترات التعدي( الهيكلي

 أنه أساس على تعريفه إلى اللجوء يتم الأحوال من كثير  في، المصرفي النظام لاستقرار تعريف ضبط ولصعوبة
 الحالة هذه في فإننا الفردي، المستوى على المصرفي الاستقرار تعريف حاولنا إذا أما، الاستقرار لعدم المعاكسة الحالة
 من تجع( التي موجوداته، قيمة في عادي غير وبشك( كبير  تراجع أنه على يعرف والذي البنك، فش( عن نتكلم
 .3متعثر أنه البنك على نقول الحالة، هذه في ودائعه يمةق من أصغر الأصول تصفية قيمة

 

 

                                                           
، -2013-2003حالة الجزائر خلال الفترة –دور التنظيم الاحترازي في تحقيق الاستقرار المصرفي ودعم التنافسية حمزة عمي سعيد، 1

 . 33، ص2016رباح، ورقلة، الجزائر، أطروحة مقدمة لني( شهادة دكتوراه علوم في علوم التسيير، جامعة قاصدي م
2www.bundesbank.de, 24/04/2019 -18:24. 

، score-zالاستقرار المصرفي وآليات تحقيقه دراسة مقارنة لبنكين في الجزائر باستعمال طريقة ناصر دادي عدون، حمزة عمي سعيد، 3
 .17، ص17، العدد لاندماجفىالاقتصادالعالمىمجلةالاصلاحاتالاقتصاديةوا

http://www.bundesbank.de/
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 مشكلة عدم الاستقرار المصرفي: .3
عموما يعدّ النظام والقطاع المصرفي مستقرا طالما لا يعاني من مخاطر نظامية ولا يوجد ما يعيق عملية 

فش( البنك والذي يعرف أساسا على الوساطة المالية، وبالتالي فإنّ الاستقرار المصرفي على المستوى الجزئي يعبّر عن 
أنهّ "...تراجع كبير وبشك( غير عادي في قيمة موجودات البنك التي تجع( من قيمة تصفية الأصول أصغر من 
قيمة ودائعه..."، والسبب الرئيسي وراء حالات عدم الاستقرار المصرفي الذي يؤدي إلى التعثر المصرفي هو المخاطر 

سلبية ضخمة تؤدي إلى التعثر المصرفي ومن ثّم الفش( وحدوث الأزمات التي صار لزاما  النظامية وما لها من آثار
 معالجتها والتحوط منها بدءا بالتنبؤ ثمّ القياس ومن ثمّ القضاء عليها؛

أن حالات عدم الاستقرار المصرفي تحدث عندما يتعرض النظام لصدمات  "فريدريك ميسكين"حسب 
، 1ت تفيد بأن النظام المالي والمصرفي لم يعد قادرا على القيام بدوره في الوساطة الماليةعنيفة ويقابلها تسر  معلوما

 هذا ناتج عن خطر عدم تماث( المعلومات الذي يتسبب في عدم الاستقرار المصرفي؛

ي الإفراط في الاستدانة ونمو الائتمان على المستوى الكل حالات عدم الاستقرار المصرفي تعتبروبالتالي فإن 
 وسوء نوعية الديون والقروض ونقص السيولة.

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                           
1Mishkin, F, « the causes and propagation of financial instability : lessons for policymakers » in maintaining 

financial stability in a global economy, Federal reserve Bank of Kansas City, August, 1997, P :55-96. 
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 وفقا لمقرراّت لجنة بازل المصرفية المخاطرإدارة : المطلب الثاني
ج( العمليات والأنشطة المصرفية محفوفة بالمخاطر لذلك وجب على البنوك المراعاة في عملها على تحقيق 

 أكبر عائد وبأق( مخاطرة؛

 نة بازل في إرساء الاستقرار المصرفيمساهمات مقررات لج أولا:
مساهمة في إرساء الاستقرار المالي والحد مع التقلي( من التعثرات والأزمات المصرفية وكذا تفعي( دور الرقابة 

تحت إشراف بنك التسويات  1974المصرفية، تأسّست لجنة بازل للرقابة المصرفية والممارسات الرقابية في عام 
سرية، حيث تعتبر لجنة استشارية فنية لا تستند إلى أية اتفاقية أو معاهدة دولية، وهي عبارة عن الدولية ببازل السوي

تنظيم غير رسمي قائم على تفاهم وتنسيق في المواقف بين محافظي بنوك الدول الصناعية، كما استطاعت هذه 
والتفكير في إيجاد آليات لمواجهة  اللّجنة أن تساهم في تقديم إطار دولي للرقابة المصرفية وإيجاد فكر مشترك،

 ؛1  مراّت سنويا04المخاطر، تجتمع هذه اللّجنة أربع )

 أهداف لجنة بازل: .1

 المساعدة في تقوية استقرار النظام المصرفي العالمي )خاصّة بعد أزمة المديونية الخارجية ؛ -

 كفاية رأس المال ؛إزالة مصدر مهم للمنافسة غير العادلة بين البنوك )من خلال وضع حد أدنى ل -

 العم( على إيجاد آليات للتكيف مع التغيرات المصرفية العالمية )العولمة المالية مصدرها التحرير المالي ؛ -

 تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال البنوك وتسهي( عملية تداول المعلومات حول تلك الأساليب. -

ساهم في توحيد فكر مشترك ووضع إجراءات للرقابة وفي هذا الصدد بعدما استطاعت هذه اللّجنة أن ت
المصرفية بهدف الحد أو التقلي( من مخاطر التعثر المصرفي ومواجهة الأزمات والصدمات الخارجية، هذا من خلال 

" التي ساهمت في تحقيق جملة من الأهداف السّابقة الذكر، أي أنّها ساهمت في إدارة 3" و"2وضع مقرّرات بازل "
" جاءت بعد 3بفاعلية وحماية المؤسسات المالية من الوقوع في الأزمات، وجدير بالذكر أنّ اتفاقية بازل "المخاطر 

"، حيث تعتبر هذه الاتفاقية النسخة الأخيرة لمقررات بازل للرقابة المصرفية، 2عدّة انتقادات وتعديلات لبازل "
 رتها في تعزيز الصلابة المصرفية." ومدى قد3وبالتالي فقد قمنا بالتركيز على اتفاقية بازل "

 

 

                                                           
، مداخلة ضمن الملتقى الوطني حول المنظومة المصرفية الجزائرية والتحولات الاقتصادية، النظام المصرفي الجزائري واتفاقيات بازلليمان ناصر،س1

 .64، ص2005ديسمبر  15-14جامعة الشلف، 
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 ":2"و"1" بازلمقررات لجنة  .2
اتفاقا لوضع قواعد لكفاية رأس المال لدى البنوك، أصبح بمقتضاها على كافة  1988أقرّت لجنة بازل عام 

أوزان إلى مجموع أصولها الخطرة بعد ترجيحها ب )الشريحة الأولى والثانية  بأن تص( نسبة رأسمالها الالتزامالبنوك 
وبالتالي فقد جاءت هذه  .1992كحد أدنى وعلى البنوك تسوية أوضاعهم قب( سنة   %8المخاطرة الائتمانية إلى 

الاتفاقية لضمان الاستقرار المصرفي ومنه التعثر المصرفي بعد أزمة المديونية الخارجية، وكذلك لإزالة روح المنافسة غير 
تضمنت ثلاث دعائم " 2بازل "بعد إصدار اتفاقية ثر المصارف. ثم العادلة التي تؤدي في بعض الأحيان إلى تع

، حيث جاءت الاتفاقية طريقة مستحدثة لحسا  كفاية رأس المال المرجح بالمخاطرالدعامة الأولى ، 1أساسية
أساسية بتغييرات جوهرية في معالجة مخاطر الائتمان والسوق، وبالتالي فإنّ هذه النسبة تعتبر مؤشر وقاعدة احترازية 
الدعامة على المستوى الجزئي تهدف من خلالها إلى ضمان السيولة في المصارف ومنه إدارة مخطر التعثر المصرفي، 

ضمان وجود طريقة فعالة لعمليات المراجعة والمراقبة والتدقيق، وعليه فإن الهدف من هذه الركيزة الثانية هو الثانية
لدعامة . ان هما دعم نظام الرقابة الداخلية وتفعي( دور السلطات الرقابيةالمالي وتتمركز على محوري الاستقرارضمان 
 .2نظام فاع( لانضباطية السوقالثالثة

 :"3للرقابة المصرفية " بازل لجنة نشأة اتفاقية  .3
وانتشار آثارها إلى الاقتصاد العالمي كك( ليس النظام المصرفي  2008بعد حدّة الأزمة المالية العالمية لسنة 

" الذي 3إلى اتفاق بازل "بازل بمدينة  2010سبتمبر ونظرا للعيو  والآثار التي خلّفتها، تّم التوصّ( في  فقط،
يعني بتعزيز صلابة الأنظمة المصرفية وطرح معايير جديدة لرأس المال ومؤشرات السيولة المصرفية لتحسين إدارة 

لاستقرار المالي، حيث جاءت هذه الاتفاقية استكمالا المخاطر خاصّة مخاطر التعثر المصرفي والمساهمة في إرساء ا
"، وتعديلها بهدف وضع أطر 2" و"1للجهود والإجراءات والمقرّرات التي جاءت بها سابقا اتفاقيات بازل "

 وقواعد وقوانين للرقابة المصرفية وإدارة المخاطر؛

 ":3" للرقابة المصرفية بازللجنة محاور اتفاقية  .4
وعية وبنية وشفافية قاعدة رسامي( البنوك التي تجع( مكونات الشريحة الأولى من تحسين نرأس المال:  .أ

رأس المال الأساسي مقتصرة على رأس المال المكتتب به والأرباح غير الموزعة من جهة مضافا إليه 
من أدوات رأس المال غير المشروطة بعوائد وغير المقيدة بتواريخ استحقاق، أمّا الشريحة الثانية تتكون 

رأس المال فتقتصر على أدوات رأس المال المقيدة لخمس سنوات على الأق( والقابلة لتحم( الخسائر 
 قب( الودائع أو قب( أية مطلوبات للغير على المصرف؛

                                                           
 44، صمرجع سبق ذكرهسليمان ناصر، 1

أطروحة دكتوراه علوم معايير لجنة بازل ومدى تطبيقها من طرف البنوك الجزائرية، تطورات القواعد الاحترازية للبنوك في ظل أيت عكاش سمير، 2
 .147، ص 2013، 03في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائر 
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تشدّد مقترحات لجنة بازل في المحور الثاني على تغطية مخاطر الجهات المقترضة  تغطية المخاطر: . 
ات في المشتقات وتموي( سندات الدين من خلال فرض متطلبات رأس المقابلة والناشئة عن العملي

مال إضافية للمخاطر المذكورة وكذلك لتغطية الخسائر الناجمة عن إعادة تقييم الأصول المالية على 
 ضوء تقلبات أسعارها في السوق؛

، وتقديم وتهدف لوضع حد أقصى لتزايد نسبة الديون في النظام المصرفي تحديد الرافعة المالية: .ت
ضمانات إضافية في وجه نماذج المخاطر ومعايير الخطر، كما تعم( كمعيار إضافي موثوق لمتطلبات 

 ؛1المخاطر الأساسية
مراقبة الميزانية العمومية للحيلولة دون إتباع البنوك سياسات إقراض مفرطة في  سياسة الإقراض: .ث

ركود، فتزيد من درجات الركود الاقتصادي مرحلة النمو والازدهار أو الامتناع عن الإقراض أيام ال
 وتطي( مداه الزمني؛

 متطلبات السيولة: .ج
 « Liquidity Coverage Ratio « LCRنسبة السيولة في الأجل القصير:  .1

إلى تعزيز المواجهة الفورية للبنوك لأزمات السيولة  %100بــــتهدف من خلال هذه النسبة المقدرة كحد أدنى 
صرفي ثّم الأزمات المصرفية، وبالتالي لتحقيق أو الحفاظ على هذه النسبة تقوم المصارف بزيادة وبالتالي التعثر الم

معدلات السيولة من خلال الاستثمار في أذونات الخزينة والسندات الحكومية، حيث تهدف هذه النسبة إلى جع( 
 2015 جانفي ابتداء من البنك يلبي ذاتيا احتياجات السيولة في حال حدوث أزمة، حيث تّم وضع حد أدنى

 وذلك كما يلي:

LCR =100≤يوم القادمة  30الأصول المعلقة عالية الجودة/ مجموع التدفقات النقدية الصافية للــ% 

 « Net Stable Funding Ratio « NSFRنسبة السيولة في الأجل الطويل:  .2
تقرة بالموازاة مع وضع مبلغ وهذا من أج( حث البنوك على الاعتماد في تموي( نشاطاتها على موارد مس

كما ، 2018جانفيللموارد المستقرة من شهور إلى أكثر من سنة، وعليه تّم وضع متطلبات دنيا ابتداء من 
 :2حدّدت هذه النسبة كالآتي

NSRF =100≤مبلغ التمويل المستقر الموجود/ مبلغ التمويل المستقر المراد تحصيله% 

                                                           
، 03الجزائر أطروحة دكتوراه علوم في علوم التسيير، جامعة تفعيل الرقابة على أعمال البنوك بالجزائر وفق المعايير الدولية للجنة بازل، طيبي حمزة، 1

 .167، ص2013
، 2013، 13مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، العدد وآثارها المحتملة على النظام المصرفي الجزائري،  03اتفاقية بازل نجار حياة، 2

 .284ص
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 ثانيا:المخاطر المصرفية وأنواعها
 :عريف المخاطرةت .1

تعرف المخاطرة المصرفية على أنّها تمث( الآثار غير المواتية الناشئة عن أحداث مستقبلية متوقعة أو غير متوقعة 
تؤثر على ربحية المصرف ورأسماله، وبصيغة أخرى المخاطرة سلوك مرفق باحتمال تحقق خسائر مالية أو بشرية 

 ؛1لقريب أو البعيدبسبب عدم التأكد مما سيحدث في المستقب( ا

 أنواع المخاطر المصرفية: .2
القطاع المصرفي جلّه في أنحاء العالم محفوف بالمخاطر المصرفية التي يمكن لها أن تعرق( سير حركة البنوك،  
كما تؤثر على أهداف البنك المسطرة المتمثلة في النشاط والربحية، حيث نجد من بين هذه المخاطر، المخاطر 

 ؛2ر السيولة ومخاطر سعر الفائدة، المخاطر التشغيلية...إلخالائتمانية ومخاط

تنشأ مخاطر الائتمان من احتمال عدم قدرة أو عدم رغبة المقترض أو الطرف الثالث من مخاطر الائتمان: .أ
القيام بالوفاء بالتزاماته في الآجال المحدّدة للبنك، مماّ يؤدي إلى إلحاق خسائر اقتصادية للبنك تسبّب له 

التعثر، حيث أنهّ وفي مجال إدارة مخاطر الائتمان نجد أنّ من أهم معايير منح الائتمان هو تصنيف  حالات
"،هذا التصنيف الائتماني الذي من شأنه تخفيض مخاطر 2العمي( حسب ما تنص عليه اتفاقية بازل "

 stress testجهاد المالي الائتمان، كما نجد من العناصر المهمّة في إدارة المخاطر الائتمانية هو اختبار الا

 والذي يتضمن قياس مدى قدرة البنك على تحمّ( الصدمات؛
يصيب هذا النوع من المخاطر جّ( البنوك الكبرى المنخرطة في تداولاتها ضمن الأسواق  مخاطر السوق: .ب

السوق المالية، حيث أن هذه المخاطر هي تلك المخاطر الناجمة عن الحركات المعاكسة في أسعار ومعدّلات 
المالي، وللتحوط من هذه المخاطر اهتمّت السلطات الرقابية وكذلك لجنة بازل للرقابة المصرفية بمعالجة مخاطر 

 ؛3السوق عن طريق إلزام البنوك بالاحتفاظ برأس مال لتغطية هذا المخطر
بسبب عدم هي احتمال عدم قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته عند تاريخ استحقاقها  مخاطر السيولة: .ت

قدرته على توفير التموي( اللّازم أو توفير الأصول السائلة، حيث يمكن أن يؤدي عدم كفاية السيولة إلى 
 انعدام الملاءة للمصرف؛

                                                           
-208، ص2008قسنطينة، الجزائر،  دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،الاقتصاد المصرفي مفاهيم، تحاليل، تقنيات، رحيم حسين، 1

210. 
2VirginieCoudert, JulienIdier, Reducing model risk in early warning systems for banking crises in the euro 

area, International Economics, Volume 156, December 2018, Pages 109 
 .127، ص 11مجلة الفكر، العدد على العمل المصرفي بالجزائر، الرقابة الاحترازية وأثرها بوحفص جلا  نعناعة، 3
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وهي المخاطر الناجمة عن ضعف الرقابة الداخلية أو ضعف في الأشخاص والأنظمة  المخاطر التشغيلية: .ث
تمال الخسارة الناتجة عن عدم كفاية أنظمة المعلومات، أو حدوث ظروف خارجية فهذه المخاطر هي اح

فش( تقني، اختراق النظم، الاختلاس، كوارث طبيعية، نقص الإطارات...إلخ، وهنا لإدارة هذا المخطر وجب 
لزاما على مجلس الإدارة الوقوف على ضمان وجود إطار فعال يتضمن تشكي( هيك( تنظيمي واضح مع 

 م التشغيلية؛توفير ك( الإجراءات والنظ
وهي المخاطر الناتجة عن اتخاذ قرارات أو عدم اتخاذ قرارات لإدارة نشاط البنك، المخاطر الاستراتيجية:  .ج

 هذه القرارات قد تؤدي إلى خسارة البنك أو قد يفقده مكاسب وذلك من خلال الفرصة البديلة.
ملة، يعني أنّ البنك مهدد وهو خطر عدم عرض رأس مال كاف لامتصاص الخسائر المحتخطر الملاءة:  .ح

 .1بالتعثر والإفلاس ثمّ الإنهيار وقد يؤثر على باقي البنوك من خلال أثر العدوى المالية

في إدارة المخاطر المصرفية وذلك من خلال الهدف  يظهر جليا في الأخير نستنتج أن دور مقررات لجنة بازل
 العالمي وكذا وضع حد أدنى لرأس المال للتصدي لمخاطر الرئيسي في المساعدة على تقوية استقرار النظام المصرفي

الائتمان ومخاطر السوق والتشغي( والتي تهدف إلى ضمان السيولة في المصارف ومنه إدارة مخطر التعثر المصرفي، 
قيق لضمان وجود طريقة فعالة لعمليات المراجعة والمراقبة والتد 02وكذلك بالنسبة للدعامة الثانية لاتفاقية بازل 

فقد جاء محور رأس  03وعليه فإن هذه الدعامة تستهدف ضمان الاستقرار المالي، أمّا بخصوص محاور اتفاقية بازل 
المال من أج( تحسين نوعية وبنية وشفافية قاعدة رسامي( البنوك التي تساعد على تحمّ( الخسائر، وكذلك تشدّد 

ر الجهات المقترضة المقابلة والناشئة عن العمليات في المشتقات مقترحات لجنة بازل في المحور الثاني على تغطية مخاط
لوضع حد أقصى لتزايد نسبة الديون في النظام المصرفي، في  تحديد الرافعة الماليةوتموي( سندات الدين، وتهدف 

إلى  %100بــــالأخير نجد أن نسبة السيولة في الأج( القصير تهدف من خلال هذه النسبة المقدرة كحد أدنى 
تعزيز المواجهة الفورية للبنوك لأزمات السيولة وبالتالي التعثر المصرفي ثّم الأزمات المصرفيةوبالتالي يمكن القول أن 

 .جاءت لتسعى وراء التحوط من جميع المخاطر خاصة محطر التعثر المصرفيمقررات لجنة بازل 

 

 

 

 

                                                           
أطروحة مقدمة لني( شهادة الدكتوراه ، -حالة النظام المصرفي الجزائري–الاستقرار المالي في إطار المقاربة الاحتراز الكليبوبكر مصطفى، 1

 .39، ص2015، الجزائر، 03علوم في علوم التسيير، جامعة الجزائر 
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 صرفيوالإشراف الم الاحترازية، الرقابة: الضبط و ثالثالمطلب ال
يعتبر التنظيم الاحترازي أحد أهم اهتمامات التنظيم المصرفي، كونه وظيفة أساسية في الحد والتقلي( من 

 المصرفي؛التعثرات المصرفية والتحوط من المخاطر، وهذا بالاعتماد على جميع أدوات ونظم الرقابة والاشراف 
 الضبط والإشراف المصرفيأولا: 

إطار القوانين والقواعد التي تعم( بموجبها المصارف، ومن جهة أخرى يشير  يشير الضبط بمعناه الضيق إلى
الإشراف بتعريفه الضيق إلى مراقبة الوكالات المصرفية للأوضاع المالية للمصارف العاملة تحت سلطتها القضائية 

لي فإن الضبط المصرفي وبالتا وإلى التنفيذ المستمر للضبط المصرفيوالسياسات المصرفية التي تحكم النشاط المصرفي
يعتبر مصطلح أو وظيفة أشم( وأوسع من الإشراف المصرفي، أي أنه يتم بصفة عامة عبر سن قواعد وأنظمة 

 صريحة، بينما يفسح الإشراف المصرفي مجالا للتقدير في صنع القرارات وتقديم المشورة.

 مكونات الضبط المصرفيثانيا: 
ي وضع النظم التي من شأنها جع( المؤسسات الائتمانية آمنة، سليمة، وهالسياسة الاحترازية الجزئية:  1.2

تامّة الملاءة ومتينة الأسس، موازاة مع تأمين ظروف تنافسية منصفة لجميع الفاعلين في الصناعة المصرفية بالاضافة 
 إلى حماية مستهلك الخدمات المالية؛

يكلة مؤسساتية متعاكسة وفعالة، خالية من الاختيار والتي تسعى إلى بناء ه السياسة الاحترازية الكلية: 2.2
المضاد، الخطر المعنوي والحوافز السلبية، ترمي تصرفات السلطات في هذا المجال إلى ضمان حسن سير الصناعة 

 المصرفية وتفادي أو معالجة الأزمات المصرفية والمالية؛

 .1تواجد في صلب شبكة أمان النظاموأخيرا في نقطة تلاقي السياستين نجد المقرض الأخير والذي ي

 الاحترازي صرفيالم التنظيمثالثا: 
يهتم بالتنظيم الاحترازي الحصيف والتنظيم المنهجي )القانوني  للعم( المصرفي الذي تسعى من خلاله إلى 

 السيطرة على مستويات المخاطرة المصرفية، وبالتالي على احتمال التعثرات المصرفية؛

ينبغي أن يحتوي على التعليمات المفصّلة الكافية التي تتّبعها المؤسسات المصرفية تنظيم مصرفي عصري 
بطريقة تجعلها تتحكّم على نحو لائق في مخاطرها، ويمكن أن تكون بطريقة كمّية )نسب ومؤشرات مالية ، أو 

 ؛2نوعية )النشاط، الربحية...إلخ 

 
                                                           

، الجزائر، 3أطروحة مقدمة لني( شهادة دكتوراه علوم، جامعة الجزائر ، -دراسة حالة الجزائر  -الإشراف والرقابة على البنوكنعيمة،  بن العامر 1
 .9، ص 2014-2013سنة 

 .45صمرجع سبق ذكره، حمزة عمي سعيد، 2
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 أهداف التنظيم الاحترازيرابعا: 
نظم الإشراف الحذر على البنوك كجزء من التنظيم المصرفي بما يتلائم مع التطورات  تقوم الحكومات بوضع

 :1والتحولات العالمية، حيث يمكن حصر هذه الأهداف ضمن ثلاث عناصر من بينها

 تجنب مخاطر التعثر المصرفي من خلال ويتضمن ذلك  استقرار النظام المالي والمصرفي: الحفاظ على
 المؤسسات المصرفية؛الإشراف على ممارسات 

  ضمان كفاءة عم( الجهاز المصرفي: من خلال التأكد من جودة أصول البنك، وتقييم الوضع المالي
 وفحص مدى قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها ؛

 ت المصرفية، حماية المودعين: وهذا بالاعتماد على وضع الجهات الوصية ألا وهي النظام والسلطا
 البنوك، إضافة إلى تأمين الودائع.والملاءة المتاحة لدى  لةيو السحدود دنيا لنسب 

في الأخير نستنتج أن التنظيم الاحترازي يعتبر أحد أهم اهتمامات التنظيم المصرفي، كونه وظيفة أساسية في 
نة الجهاز الحد والتقلي( من التعثرات المصرفية وبالتالي تحقيق الاستقرار المصرفي، كما يساهم في تعزيز صلابة ومتا

 المصرفي مع منع حدوث الأزمات المصرفية.

 خامسا: المعايير الاحترازية
أو ما يسمى بقواعد الحيطة والحذر هي تلك القواعد التي تضعها السلطة النقدية للبنوك، وتهدف من 

 خلالها إلى تحقيق مايلي:

 تفاذي خطر تركيز الائتمان على مستفيد واحد أو مجموعة من المستفيدين؛ -

نع الإضرار بملاءة البنك وضمان ودائع المودعين بتأمين حد أدنى من التغطية الدائمة للقروض الممنوحة م -
 بأمواله الخاصة، أي ما يعرف بكفاية رأس المال؛

 .2إحداث توافق بين عمليات القطاع البنكي والمالي المحلي وملاءمتها مع المعايير المطبقة عالميا -

 

 

 

 
                                                           

 .46نفس المرجع، ص1
مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة بيقها في المنظومة المصرفية، المعايير الاحترازية في العمل المصرفي ومدى تطسليمان ناصر،  2

 .40، ص2014، سنة 14باح الجزائر، العدد قاصدي مر 
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 لانذار المبكر وأساليب فحص الأداء المصرفي: نظام االمطلب الرابع
في إطار عصرنة أدوات الرقابة المصرفية الاحترازية الجزئية وكذا الكلية، ومن أج( فحص وتقييم الأداء 

التي  EWSالمصرفي، خاصّة في القطاع المصرفي، وعلى الصعيد الدولي تّم استحداث ما يسمى بنظم الإنذار المبكر
اف واستخدام النماذج الكمية للتنبؤ بالمخاطر المصرفية، هذا كلّه لمواجهة مخاطر التعثر تحتوي على نظم الإشر 

 .1المصرفي وتعزيز الصلابة المصرفية للوقاية من الأزمات والظروف المستقبلية المحيطة بالقطاع المصرفي

في يدخ( ضمن منهج يشير صندوق النقد الدولي ضمن تقييم صلابة النظام المالي على أن الأداء المصر كما 
، هذا بمساندة النماذج الإحصائية الرقابة الاحترازية الجزئية الذي يهدف إلى حماية واستقرار النظام المالي كك(

 وخاصّة نظم الانذار المبكر، من خلال اختبار سلوك بعض المؤشرات التي تساعد في غلق نافذة الأزمة؛
 :EWSالتعريف بنظام الإنذار المبكر  .1

عن أداة دائمة ومستمرة للتوجيه والإنذار والتحذير لمتخذي القرار وواضعي السياسات باحتمال  عبارةهو 
تعرض البنك لأزمة، وتقوم بتعريفهم باحتمالات الحدوث في وقت مبكر قب( حدوث الأزمة لاتخاذ الإجراءات 

  ؛2والتدابير الوقائية اللّازمة

حدوث أزمة مصرفية من خلال مراقبة سلوك عدد من وبصيغة أخرى، هو نظام يقوم على دراسة احتمال 
المؤشرات الاقتصادية، خلال فترة محدّدة تسمى نافذة الأزمة، ويتم اختبار وتحلي( هذه المؤشرات وفق منهجيات 

 :3احصائية مختلفة، حيث يمكن التمييز بين أربعة أنواع من هذه النظم

 ؛Camelsشهرها نظام النظم الإشرافية الخاصة بإعطاء تقديرات للبنوك وأ -

 نظام تحلي( النسب المالية يقوم على مجموعة من المتغيرات؛ -

 نظام التقييم الشام( لمخاطر البنك؛ -

النماذج الإحصائية التي تحاول اكتشاف المخاطر التي تؤدي إلى ظروف مستقبلية معاكسة لما يرغبه  -
 البنك.

 

 

                                                           
1NikolaosI.Papanikolaou, A dual early warning model of bank distress, Economics LettersVolume 162, 

January 2018, Pages 129 
 .86صمرجع سبق ذكره،  حمزة عمي سعيد،2
أطروحة مقدمة لني( شهادة الدكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، ، -تجارب دول عربية–استراتيجيات إدارة التعثر المصرفي سعاد عوف الله، 3

 .103-102جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، ص
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 الأداء المصرفي: الرقابة المصرفية وتشخيص .2
الأداء في البنوك على أنهّ الطريقة الدورية للوصول إلى الصورة الواقعية عن طريق مقارنة المؤشرات  يعرف تقييم -

 ؛1والنسب المالية المحققة مع تلك المؤشرات المستهدفة خلال مدّة زمنية معيّنة
لتي وبصيغة أخرى فهو مجموعة من الإجراءات والنسب التي تستخدم في تحديد قيمة مدى تحقيق الأهداف ا -

 ؛2أقيمت الوحدة الاقتصادية من أجلها
ويشير صندوق النقد الدولي ضمن تقييم صلابة النظام المالي على أن الأداء المصرفي يدخ( ضمن منهج  -

 ؛3الرقابة الاحترازية الجزئية الذي يهدف إلى حماية واستقرار النظام المالي كك(
" وبالتالي فهو قريب من 4ياس مدى انجاز الأهداف...يركز الأداء المالي على استخدام مؤشرات مالية لقكما  -

تعرف بأنها قدرة المؤسسة على تحقيق الأرباح نتيجة لاستخدام رأس مالها في نشاطها تعريف المردودية التي: "
 ..."للحكم على أداء المؤسسة الاستغلالي،كما تعتبر أفض( المعايير

وارد المتاحة للمصرف قد استخدمت بشك( كفء وفعّال، وتقييم الأداء هو عملية التأكد والتحقق من أن الم -
 .5ويركز على استخدام مؤشرات مالية لقياس مدى إنجاز الأهداف

 الأداء المصرفي: مهام الرقابة، الإشراف وتشخيص .3
تقع مهمة الإشراف على المصارف وبشك( أساسي على عاتق المصرف المركزي، وذلك بغية تحقيق 

 :6الأهداف المرجوة التالية

 الحرص على الحفاظ على حقوق المودعين جنبا إلى ضمان سلامة المصارف؛ -
 تقييم أصول المصارف والمؤسسات المالية؛ -
 تحديد ودراسة الصعوبات التي تواجه المصارف -

 
 
 

                                                           
 .250، ص1979كتا  للطباعة والنشر، بغداد، الطبعة الأولى، دار الالاقتصاد الصناعي، حميد جاسم وآخرون، 1

2Williams, M.R, Performance apprise in managemeent, Heinmann, London, 1975, P :69. 
3IBR- World B- IMF, Ibid, P :38. 

 .296، ص2003، 02، العدد 30دراسات العلوم الإدارية، المجلد استراتيجية التنويع والأداء المالي، طاهر منصور حسن شحدة، 4

 .292صنفس المرجع،طاهر منصور حسن شحدة، 5

مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، جامعة في تقييم الأداء المصرفي،  SNBدور نظام التنقيط المصرفي الجزائري بوهريرة عباس، حمزة عمي سعيد، 6
 .30، ص2019، الجزائر، 15قاصدي مرباح، العدد 
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 ساليب الحديثة لإدارة المخاطر للحد من التعثر المصرفيالأالمبحث الثاني: 
التقلي( من مخاطر  ربع مطالب تبيّن الأساليب الحديثة في الحد أوعلى العموم سنتطرق في هذا المبحث إلى أ

وكذا إدراج الآليات  خاصّة التي تدخ( في إطار الرقابة الاحترازية بشقيها الجزئي والكلي التعثر المصرفي
حترازية والاسترلتيجيات المستخدمة لمتابعة واستئصال مخاطر التعثر المصرفي إضافة إلى تحلي( أهم نظم الرقابة الا

 ؛المطور والجديد SNBالكلية والجزئية في الجزائر، مع التركيز على شرح نظام التنقيط المصرفي الجزائري 

 الكلية )متغيرات الاقتصاد الكلي(مؤشرات وقواعد الرقابة الاحترازية : المطلب الأول
المتغيرات الاقتصادية يرتبط الجهاز المصرفي بمجم( النشاط الاقتصادي في أي دولة، حيث نجد أن بعض 

الكلية تتسبب في حدوث الأزمات المصرفية، لذلك وجب على السلطات المالية والمصرفية مراقبة هذه المتغيرات 
خاصّة تلك التي تتعلق بتهريب رؤوس الأموال وتغيرات سعر الصرف، إضافة إلى سياسات الإقراض التي قد تتأثر 

شرات وقواعد الحيطة والحذر الكلية ظهرت عقب الأزمة المالية العالمية، بمعدلات التضخم...إلخ، وبالتالي فإن مؤ 
التي كان سببها التطورات السلبية لمتغيرات الاقتصاد الكلي والتي ساهمت بشك( كبير في حدوث الأزمة، هذه 

صد الاتجاهات القواعد التي تعتمد على مجموعة المتغيرات الكلية لتقييم سلامة القطاع المالي من خلال مراقبة ور 
الهيكلية للتوجيه والإنذار المبكر والتحذير من حالات عدم الاستقرار المالي قب( وقوع الحدث. وعلى العموم يمكن 

 :1من خلال شرح باختصار النقاط التالية والأدوات توضيح أهمية هذه المؤشرات

 ليةأولا: متغيرات الاقتصاد الكلي كأسلوب من أدوات الرقابة الاحترازية الك
وتتكون من معدلات النمو الاقتصادي الإجمالي، إذ أنّ انخفاض معدل النمو في النمو الاقتصادي:  -

 الاقتصاد يضعف مقدرة المقترضين المحليين على خدمة الدين ويؤدي إلى رفع مخاطر الائتمان؛
سعر الصرف يعدّ ارتفاع عجز الحسا  الجاري مؤشرا على احتمالية حدوث أزمات في  ميزان المدفوعات: -

مماّ يؤثر سلبا على النظام المالي، كما تشير التجار  إلى أن التدهور الكبير في المعاملات التجارية كان سببا 
 رئيسيا في الأزمات في الكثير من البلدان خاصّة التي تتصف صادراتها بالتركيز على سلع محدودة مث( النفط؛

ن دقة التقييم لمخاطر الائتمان والمخاطر السوقية، ذلك إنّ التذبذ  في معدلات التضخم يقل( م التضخم: -
راجع لارتباط معدلات التضخم بشك( مباشر مع مستوى الأسعار وأسعار الفائدة، كما أن الانخفاض السريع 

 والكبير في معدلات التضخم يؤثر سلبا على مستوى السيولة ودرجة الإعسار المالي في المؤسسات المالية؛

هذا التذبذ  ارتفعت التذبذ  في معدّل سعر الصرف مخطر بحدّ ذاته، وكلما زاد  يعدّ  سعر الصرف: -
الصرف بالنسبة للمؤسسات المالية، وبشك( عام فإن هذا الارتفاع يمكن أن يتسبب في بعض المصاعب مخاطر 

 .للمؤسسات المالية، بسبب عدم التطابق في العملة بين أصول هذه المؤسسات وخصومها المالية
                                                           

 .06، ص2011،، التقرير الاقتصادي السنويالحيطة الكلية وامكانية التنبؤ المبكر بالأزمات مؤشراتالبنك المركزي العراقي،  1



 الفصل الأول: إدارة المخاطر ونظم الرقابة والاشراف المصرفي

 

36 

 نظام التأمين على الودائع ثانيا:
ظهر هذا النظام بعد تزايد حدوث الأزمات والخسائر الوخيمة الناجمة عنها، مماّ استدعت ضرورة إيجاد 

 حلول للمحافظة على ك( أو جزء من أموال المودعين ومنح الثقة في العم( المصرفي؛

 :تعريف نظام التأمين على الودائع 
والمساهمين نسبيا أو كليا وفقا في حالات إعسار أو تعثر المصرف،  يسمح هذا النظام بتعويض العملاء

وهذا بموجب العقد الذي كان بين البنك وصندوق ضمان الودائع، حسب اشتراكات البنك في الصندوق، أي أن 
س نظام التأمين على الودائع يقوم على التعاون والتكاف( والتشارك بين وحدات القطاع المصرفي في حالات الإفلا

وتزعزع استقرار النظام المصرفي مماّ يعزّز الثقة لدى المودعين، كما يهدف إلى حماية أموال المودعين وتجنب حدوث 
 ذعر مالي بينهم، وكذا الحفاظ على سلامة وصلابة البنوك واستقرارها؛

 :إنّ تفعي( نظام التأمين على الودائع في أي دولة يستوجبتفعيل أنظمة التأمين على الودائع: 
 العضوية في هذا النظام تختلف من دولة لأخرى بين إجبارية واختيارية؛العضوية:  .أ

في هذه الحالة يمكن تحديد نوع الودائع من حيث العملة، فهناك بعض  أنواع الودائع التي يتم تأمينها: . 
الأوسط ولبنان، الدول تغطي أنظمة التأمين بها جميع أنواع الودائع بشتى العملات مث( تركيا وبعض دول الشرق 

 ويوجد دول أخرى تغطي فقط بالعملة المحلية؛
توجد أنظمة تموّل خدماتها عن طريق تسديد البنوك لأقساط التأمين، وتوجد أنظمة أخرى  مصادر التمويل: .ت

 تموّل عن طريق البنوك بالمساهمة فقط عند حدوث تعثر؛

 :STRESS TESTإختبارات الإجهاد والتحمل "الضغط" الماليثالثا: 
التي تعتمد على سناريوهات الأزمات المفتعلة )أي وضع المصرف في  أصبحت اختبارات الإجهاد المالي

من الوسائ( والأساليب الحديثة المستعملة في إدارة المخاطر التي تعتمد عليها  ظروف سيئة ضمن نظام المحاكاة 
وضعية التي سوف تكون عليها البنوك أو البنك البنوك وهيئات الرقابة والإشراف المصرفي، بهدف توفير صورة عن ال

، من أج( التعرف على المخاطر التي قد تواجه هذه البنوك، مماّ 1تحت ظروف معينة وسيناريوهات وأزمات مختلفة
يساهم في وضع سياسات تحوطية تمكّن من تجاوز هذه المخاطر الناتجة، ونظرا لكون القطاع المصرفي في مختلف 

النامية يمث( النظام المالي وهو الأكثر ارتباطا بالقطاعات الأخرى، وبالتالي فإن تحلي( أوضاع  الدول خاصة الدول

                                                           
الملتقى الوطني حول ، -اختبارات الاجهاد المالي نموذجا–المقاربات الحديثة لتشخيص الصلابة المصرفية في الجزائر ، بوهريرة عباس1

 .03، ص 2019أفري(  28ركز الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة، الجزائر، "استراتيجية إدارة المخاطر في المؤسسات المالية"، الم
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الاستقرار المالي يتطلب إجراء اختبارات وتنبؤات للآثار المحتملة لتطورات الاقتصاد الكلي على القطاع المالي، 
 .1ت التاريخية والرؤية الاقتصاديةحيث ولأداء اختبارات الضغط تّم اقتراح نهجين أساسيين هما البيانا

 جزئيةالمؤشرات وقواعد الرقابة الاحترازية : المطلب الثاني
عدّة أساليب ونماذج تّم تفعيلها وإرساء دورها في 2008لسنة ظهرت جليا خاصّة وبعد الأزمة المالية العالمية 

 :2التنبؤ والتحوط من التعثرات المصرفية نذكر من بينها وأشهرها

على مجموعة مؤشرات تجميعية أساسية لتحلي( وضع المؤسسات المالية والتي تعرف على العموم تعتمد 
، E، الربحية M، الإدارة A، جودة الأصول C ، والذي يغطي ك( من ملاءة رأس المال *CAMELSبإطار )
نذار على ، يضاف إلى هذه المعايير التي تدخ( ضمن نظم الإS، درجة الحساسية لمخطر السوق Lالسيولة 

الأحد عشر التي جاء بها المؤشرات الدنيا"المستوى الجزئي، مؤشرات ونسب مالية حديثة وتقليدية التي من بينها "
إضافة إلى عدّة نماذج أخرى التي تعم( على تحلي( وتقييم السلامة والصلابة المصرفية ،FMIصندوق النقد الدولي 

يمكن حصر ، وعلى العموم وذج بنك فرنسا ونموذج ألتمان...إلخالإيطالي، ونم patrolونموذج  orapمث( نموذج 
جميع مؤشرات وقواعد ونظم الرقابة الاحترازية المعتمدة في تسيير عم( المصارف إلى قواعد رقابة احترازية على 

 كما يلي:  المستوى الجزئي

 أهم المؤشرات التي تمثل المعايير الاحترازيةأولا: 
 معدلات تقسيم الخطر: .1

المعدلات التي يهدف تطبيقها إلى تفادي تركّز الخطر على زبون واحد )عمي( مقترض ، حيث أنه في وهي  
حالة إعسار هذا العمي( سيصبح البنك في وضعية مالية صعبة جدا، أو على مجموعة قليلة من المستفيدين، وأهم 

 هذه المعدلات المطبقة في هذا المجال:

من  %25لعمي( )شخص طبيعي أو معنوي  يجب ألّا يتجاوز أي ائتمان ممنوح لنفس المقترض أو ا .أ
، والائتمان تحسب %30الأموال الخاصة للبنك المقرض، وبعض التنظيمات في بعض الدول ترفع هذا الحد إلى 

 درجة خطورته بالترجيح كما هو في نسبة بازل؛

من  %15وز حجم مخاطرهميجب ألّا يتجاوز مجموع الأخطار )الائتمان والتعهدات  للعملاء الذين يتجا .ب
من الأموال  %10)وهناك بعض التنظيمات تجع( بدايتها من  %25الرأسمال الخاص للبنك ويق( طبعا عن 

                                                           
، 2019المنظمة العربية للتنمية الإدارية، القاهرة، مصر،اختبارات الضغط والاستقرار المالي للبنوك، النخلاني، سعد عبد الكريم، عبد الله علي، 1

 .93ص
، مجلة 2014-2011دراسة حالة بنك سوسيتي جنرال للجزائر للفترة –نوك التجارية كأداة لتقييم الب  CAMELSحمني حورية، استخدام نموذج 2

 .883، ص2017، جوان 04، العدد 02دراسات اقتصادية، المجلد 
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مرات حجم الأموال الخاصة لهذا البنك مهما كانت هذه التعهدات على  8الخاصة للبنك ، يجب ألّا يتجاوز 
 شخص واحد أو مجموعة أشخاص

 معدلات تغطية الخطر:  .2
 المعدلات التي تتعلق خاصة بكفاية رأس المال وأهمها:وهي 

سنوات  إلى  05أن تكون الأموال الخاصة للبنك مضافاإليها موارده المالية طويلة الأج()أي أكثر من  .أ
 5، حسب العلاقة التالية: الأموال الخاصة + موارد لأكثر من %60استخداماته طويلة الأج( أكبر من 

 ؛%60<سنوات  5من  الاستخدامات أكثر /سنوات
أن تكون نسبة الأموال الخاصة للبنك إلى مجموع أصوله وتعهداته المرجحة بأوزان المخاطرة تساوي على الأق(  .ب
، وهي نسبة عالمية تعرف بنسبة بازل، أي: الأموال الخاصة للبنك/ مج أصوله وتعهداته بطريقة مرجحة 8%

 .%8 ≤الخطر 

ة تعديلات، تعكس تطورات اتفاقيات بازل طيلة أكثر من وقد عرف تحديد مكونات نسبة بازل عدّ 
 .1عقدين من الزمن

 ليةوالأزمات الما أهم النماذج الرائدة في التنقيط المصرفيثانيا:
اهتمت الكثير من الدول، خاصّة في الآونة الأخيرة وبعد حدوث عدّة أزمات مسّت بعض أو جّ( 

للدولة، مماّ أدّى إلى استحداث عدّة نظم للرقابة المصرفية تهتم بمجال القطاعات المصرفية وبالتالي الاقتصاد الكلي 
الفحص والرقابة الداخلية وتقييم الأداء، هذا في إطار تعزيز الصلابة المالية والمصرفية، من خلال تصميم وبناء 

ظم الانذار المبكر نماذج وأساليب للتنبؤ بالمخاطر، تهدف إلى إرساء مبادئ الاستقرار المصرفي بالاعتماد على ن
)الرقابة الاحترازية الكلية والجزئية ، كما هو موضح في الجدول أدناه، منها ما هي أنظمة إنذار مبكر ونماذج 

  01أنظر الملحق رقم ما هو أسلو  تنقيط وتقييم للأداء )للقياس، ومنها 

 )على المستوى الجزئي(: Camelsنموذج التصنيف وفق المراتب  .1
أنه عبارة عن مؤشر سريع للإلمام بحقيقة عرف بالذي يcamelsنموذج وأكثرها استخداما ولع( من أشهرها

، حيث يعدّ أحد الوسائ( الرقابية المباشرة التي تتم عن طريق 2الموقف المالي لأي مصرف ومعرفة درجة تصنيفه
ئدة ونظم الإنذار المبكر، كما ، كما يعدّ من أهم المؤشرات المالية الرا19793التفتيش الميداني،بدأ استخدامه عام 

                                                           
 .41سليمان ناصر، مرجع سبق ذكره، ص 1
ي دراسة تطبيقية للجهاز المصرفي أثر جودة الضمانات في إدارة أساليب التعثر المصرفيوسف التوم شها  الدين، مصطفى أحمد حمد منصور، 2

 .69، ص2012مجلة العلوم الإنسانية والاقتصادية، جامعة السودان، العدد الأول، السوداني، 
 .205، صمرجع سبق ذكرهيوسف بوخلخال، 3
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عن طريق  بتقييم المركز المالي للمصرف وكشف نقاط القوة والضعف وتصنيف المصرف camelsيقوم نموذج 
 5.1إلى1إعطاءه علامة من 

 ثالثا: بعض المؤشرات المعتمدة في تقييم الأداء المصرفي )أسلوب النسب المالية(:
دية للتحلي( المالي، وهذا مراعاة لسهولة قراءة نتائجها والسرعة في تعتمد ج( المصارف على الأساليب التقلي

جمع بياناتها خاصة تلك المتعلقة بالقوائم المالية للمصارف، مماّ يساهم في استخدام أحد أساليب التحلي( المالي التي 
لمصرف وقدرته على مواجهة تعتمد على تحلي( النسب المالية والهيكلة وكذا نسب الربحية التي تبيّن مدى استقلالية ا

التزاماته وبالتالي مواجهة الصدمات الخارجية، هذا بالموازاة مع امكانية اعتماد مؤشرات الصلابة المالية الموضوعة من 
 ، كما هو موضح في النقاط الثلاث التالية:2006طرف صندوق النقد الدولي سنة 

 ن المالي()مؤشرات التواز  لتقييم الأداءالتحليل المالي كأسلوب  .1
يهدف التحلي( المالي للمؤسسة إلى معرفة مركزها المالي، أي دراسة المعطيات المتعلقة بالوضع المالي لها 
ومدى توازنه وكفاءته، للتعرف على نقاط القوة والضعف بالنسبة للمؤسسة من الناحية المالية، وذلك الاعتماد 

وتشخيص وضع المؤسسة، نشرح باختصار بعض هذه على عدّة مؤشرات ونسب مالية تساعد على تقييم أداء 
 المؤشرات:

رأس المال العام( هو هامش أمان فهو يتوافق مع الخسارة التي من خلالها (: FRرأس المال العامل ) .أ
 :2المؤسسة تضطر إلى بيع جزء من تثبيتاتها أو تلجأ إلى الاقتراض، ويتم حسابه وفق المعادلات التالية

 

 

 

يتولد الاحتياج المالي للاستغلال عندما لا يستطيع البنك (:BRFالمال العامل )الاحتياج في رأس  . 
مواجهة ديونه والتزاماته المترتبة عن النشاط، وبالتالي يتوجب البحث عن مصادر أخرى لتموي( هذا 

 العجز وهو ما يطلق عليه بالاحتياج في رأس المال العام( ويتم حسابه بالعلاقة التالية:

 

                                                           
1International monetaryfund, Algeriafinancial system stabilityassessement, IMF country report 

No,14/161, June 2014, P :20. 
2Laurence le gallo, analyse financier, Article de l’entreprise, DUT GEA, 2eme année option PMO, n°236,p12. 

 الاستخدامات الثابتة. –رأس المال العامل = الموارد الثابتة 
 الأصول الثابتة. –ل( = )الأموال الخاصة + الديون طويلة الأج                    
 ديون قصيرة الأجل –= الأصول المتداولة                     
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 الخزينة على أنها عبارة عن مجموعة الأموال التي يمكن للمؤسسة أن تتصرف فيها في تعبّر (:T)الخزينة  .ت
دورة الاستغلال وهي تشم( صافي القيمالجاهزة، أي ما هو متوفر فعلا من مبالغ سائلة خلال دورة 

 ، ويمكن حسابه بالعلاقة التالية:الاستغلال

 

 

ؤسسة على تحقيق الأرباح نتيجة لاستخدام رأس مالها في نشاطها تعرف المردودية بأنها قدرة المالمردودية: .ث
 .للحكم على أداء المؤسسة ستغلالي،كما تعتبر أفض( المعاييرالا

 المردودية الاقتصادي( ةRE:) ،وهي المردودية التي تقيس الأداء الاقتصادي للمؤسسة في استعمال أموالها
 :تحسب وفق القاعدة التالية حيث نتيجة الاستغلال، صادية في تكوينمساهمة الأصول الاقت ىمدوتقيس 
 

 المردودية المالية (RF): تمث( هذه العلاقة مدى مساهمة الأموال الخاصة في تحقيق نتائج صافية تمكن
وهي .عكس ما سبق هذه المردودية تأخذ بالاعتبار الهيك( المالي للمؤسسةوعلىالمؤسسة من رفعأموالهاالخاصة،

 :التالية تحسب وفق القاعدة
 

 :بتقييم وفحص الأداء المصرفي النسب الماليةمحاكاة  .2
وهو أكثر أساليب التحلي( المالي شيوعا في الاستخدام خاصّة ضمن الأساليب التقليدية نظرا لسهولته 
وقراءة نتائجه، وهو التحلي( الذي يعكس الوضعية المالية للمؤسسة باستخدام نسب، وتمث( هذه النسب العلاقة 

يمتين هامّتين في الهيك( المالي للمؤسسة، وهناك عدد كبير من النسب، يمكن الاقتصار على أهّمها والتي بين ق
 تدخ( ضمن النسب الهيكلية التي تبين مدى استقلالية أو مديونية المؤسسة؛

 

 

 

 

 

 

 الاحتياج في رأس المال العامل. –الخزينة = رأس المال العامل 
 الموارد. –= الاستخدامات
 

 المردودية الاقتصادية = النتيجة الصافية / مجموع الأصول

 / الأموال الخاصة المردودية المالية = النتيجة الصافية
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 ( يوضح بعض النسب المالية1-1الجدول رقم: )
 العلاقة ةالنسب

 
 الأثر

تبيّن مدى تغطية الأموال الدائمة للأصول الثابتة للمؤسسة، يجب أن تكون  موال الدائمة / الأصول الثابتةالأ نسبة التمويل الدائم .1
 لأنها تدل على وجود رأس مال عام( أي هامش أمان؛ 1أكبر من الــ

 ؛1ن أكبر من الــتبين مدى استقلالية المؤسسة ومن الأحسن أن تكو  الأموال الخاصة / الأصول الثابتة نسبة التمويل الذاتي .2

نسبة الاستقلالية  .3
 المالية 

تبين مدى استقلالية المؤسسة واعتمادها على الأموال الخاصة والنسبة  الأموال الخاصة / مجموع الديون
 ؛2و 1النموذجية تكون بين الــ

شك( أصول للوفاء بديونها  تبين مدى ضمان أموال المؤسسة الموجودة على مجموع الديون / مجموع الأصول نسبة قابلية التسديد .4
 ؛0.5في حالة افلاسها وتصفيتها، يستحسن أن تكون = 

  مجموع الأصول / مجموع الديون نسب الملاءة العامّة .5
تبين مدى امكامية تحول الأصول إلى سيولة بسرعة، وكلما كانت هذه النسبة  الأصول المتداولة / مجموع الأصول نسب سيولة الأصول .6

 وضع المؤسسة جيّد؛ فإن 0.5أكبر من 
 ؛1تشبه نسبة التموي( الدائم لأنها تدل على وجود هامش أمان أكبر من الــ الأصول المتداولة / الديون قصيرة الأج( نسب السيولة العامة .7

نسب السيولة  .8
 لمختصرة

قوق للديون تسمى أيضا نسبة سيولة الخزينة العامة، تقيس مدى تغطية الح قيم غير جاهزة + قيم جاهزة / د.ق.أ
 .0.5و  0.3قصيرة الأج(، تتراوح نسبتها بين 

 .65-60، ص 2011، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3ط التقنيات البنكية وعمليات الائتمان،سليمان ناصر، : المصدر

 : FMIمؤشرات الصلابة والسلامة المعتمدة من طرف صندوق النقد الدولي  .3
لامة والصلابة في المؤسسات المصرفية قام صندوق النقد الدولي بوضع أربعة بغية إيجاد مؤشرات لقياس الس

  مؤشرات، 09وعشرون مؤشرا مقسما إلى ثلاث محاور تعتمد في المحور الأول على الأموال الخاصة تحتوي تسع )
دخ(   مؤشرات ت04  مؤشرا، والباقي أربعة )11أمّا الثانية تعتمد على أصول المصرف تتضمن إحدي عشر )

 في إطار إيرادات ونتائج المصرف، كما هي موضحة في الجدول أدناه:

 ( مؤشرات الصلابة المالية لصندوق النقد الدولي2-1جدول رقم: )
 مؤشرات الأصول: مؤشرات الأموال الخاصّة:

 . )معدل سيولة الأصول  إجمالي الأصول/  الأصول السائلة .1 / الأصول المرجحة بالمخاطر. الأموال الخاصة .1
 . لخصوم الجارية قصيرة الأج(الأصول السائلة / ا .2 الأموال الخاصة القاعدية / الأصول المرجحة بالمخاطر.  .2
 القروضاجمالي /  العملاء ودائع .3 الأموال الخاصة /  مجموع الأصول.  .3
  ديةالقاع / الأصول صافي الدخ(عائد الأصول ) .4 مخصصات القروض المتعثرة  / الأموال الخاصة القاعدية. .4
 القروض. اجمالي القروض المتعثرة /  .5 / متوسط حقوق المساهمين القاعدية.  رباحصافي الأ .5
 القروضاجمالي للقروض /  ةالقطاعي اتالتوزيع .6 / الأموال الخاصة.  كبرىالمخاطر ال .6
 القروض. اجمالي القروض العقارية /  .7 العملات الأجنبية / الأموال الخاصة القاعدية. حركة  .7
الأموال  /  المشتقات الماليةأو الخصوم من  الأصول اجمالي .8

 الخاصة. 
 القروض. اجمالي القروض العقارية التجارية /  .8

 التوزيع القطاعي للقروض / إجمالي القروض .  .9 الأصول في شكل مشتقات مالية / الأموال الخاصة.  .9
 القروض.  اجماليالقروض بالعملة الأجنبية /  .10
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 .اجمالي الخصومبية / الخصوم بالعملة الأجن .11

 مؤشرات الايرادات والتكاليف
 صافي الدخل/  هامش الفائدة .1
 الإيرادات.اجمالي /  نتيجة الاستغلال .2

 الفوائد / الناتج الإجمالي.  خارجأعباء .3
 . مصاريف خارج الفوائد/  مصاريف التشغيل .4

SOURCE :Indicateurs de solidité financière, guide d’établissement, FMI, 2006, P :76. 

 اذج الكمية للتنبؤ بالفشل الماليالنم: ارابع
تعتمد في دراستها على القياس والتحلي( الإحصائي لقياس استقرار أو تعثر البنوك، وقد اعتمدت هذه 

ارنة بين فترتين النماذج على التحلي( التمييزي الذي يعتبر واسع الاستعمال في المجال المالي كأداة إحصائية تتيح المق
أو أكثر من المؤسسات المصرفية، حيث يعتمد على تمييز المؤشرات التي تؤثر على المتغير التابع لتظهر في الأخير 

 :1معادلة تمييزية يتم من خلالها تصنيف البنك ضمن المؤسسات السليمة أو المتعثرة، ومن بين هذه النماذج نذكر

تتمث( في وضع نموذج للتنقيط، اعتمد في ذلك  1966تجربة سنة بأول  Beaverقام : Beaverنموذج بيفر .أ
 79شركة فاشلة و 79على تحلي( أحادي البعد للنسب المالية المدروسة، حيث أجرى دراسة على عينة من 

والمعيار الأساسي الذي يقيس عليه هو إمّا إفلاس الشركة أو  1964-1945شركة ناجحة خلال الفترة ما بين 
ى السداد، وبالتالي اعتمد في بناء هذا النموذج على نسبة واحدة من مجموع النسب المتاحة ليتم عدم قدرتها عل

 :2في الأخير تبيان تعرض المؤسسة للتعثر، ومن أهم هذه النسب

 نسبة التدفق النقدي/ مج الديون؛ -
 نسبة مصاريف التشغيل / إيرادات النشا . -

 نسبة بقدرة المنشأة على الاستمرار؛ من خلال هذه النسب يتم اختبار مدى ارتباط ك(
لبناء نموذج آخر له نفس الهدف، قام ألتمان  انطلق بيفربنفس طريقة : Altmanنموذج ألتمـــان  .ب

مؤسسة ناجحة وأخرى بنفس العدد فاشلة، واستطاع أن يميّز بين المؤسسة  33ألتمان باختيار عيّنة تتكون من 
قدرته على التنبؤ باستمرارية المنشأة من عدمها )تعثرها ، حيث يتكون الناجحة والفاشلة، وأثبت هذا النموذج 

 :Z، حيث أنّ ةنسبة مالي 30هذا النموذج من أربع نسب مالية وتّم تطويره إلى أن وص( ما يقار  استعمال 
Z= 6.5 x1+3.26 x2 + 1.05 x3 + 6.72 x4. 

                                                           
رة إداالملتقى الوطني الثالث حول إدارة المخاطر المالية كآلية لتحقيق أهداف المؤسسة وحمايتها من الفشل المالي، بريبش السعيد، فتحة أميرة، 1

 .14، جامعة الطارف، ص2016ديسمبر  08و 07، المخاطر في المؤسسات الاقتصادية بين المقاربات النظرية والممارسات العلمية
أطروحة مقدمة لني( شهادة الدكتوراه علوم في  ،-دراسة واقع البنوك التجارية الجزائرية–إدارة المخاطر المصرفية وفق اتفاقيات بازل نجار حياة، 2

 .141، ص 2014الاقتصادية، جامعة فرحات عباس، سطيف، الجزائر،  العلوم



 الفصل الأول: إدارة المخاطر ونظم الرقابة والاشراف المصرفي

 

43 

- X1صافي رأس المال العام( / إجمالي الأصول؛ : 
- X2لمحتجزة/ إجمالي الأصول؛: الأرباح ا 
- X3الأرباح قب( الفوائد والضرائب / إجمالي الأصول؛ : 
- X4.القيمة الدفترية للدين / إجمالي الخصوم : 

مؤسسة عاجزة  95لبناء هذا النموذج تّم اختيار عيّنة الدراسة تتكون من : 1979نموذج كونان وهولدر .ت
ما يمكن  %75ه المؤسسات بنسبة عالية قدرها مؤسسة سليمة، حيث سمح النموذج بالتنبؤ بفش( هذ 95و

من معرفة تدهور الوضعية المالية للمؤسسة وإجراء التصحيحات اللّازمة في وقتها، ويمكن عرض هذا النموذج  
 كما يلي:

Z= 0.24 x1 + 0.22 x2 + 0.16x3 – 0.84 x4 – 0.10 x5. 

X1: الفائض الإجمالي للإستغلال / مج الديون؛ 
X2: ائمة / مج الميزانية؛الأموال الد 
X3: القيم المتحققة والنقدية / مج الميزانية؛ 
X4:المصاريف المالية / رقم الأعمال خارج الرسم؛ 
X5:.مصاريف التشغي( / القيمة المضافة 

وفقا لهذا النموذج يمكن إقرار أن المؤسسة بوضعية جيّدة إذا كانت قيمة مؤشر : Kidaنموذج كيدا  .ث
 تحسب كما يلي: Zكذلك، حيث أن التعثر موجبة والعكس  

Z= 1.042 x1 + 0.42 x2 + 0.42 x3 + 0.463 x4 + 0.271 x5. 

لحسا  استقرار المؤسسات المصرفية على المستوى الجزئي للتنقيط والتنبؤ المصرفي:z.scoreأسلوب  .ج
تعمالا لقياس ، حيث تعتبر هذه الدالة الطريقة الأكثر اسz.scoreأو الفردي يتم استعمال طريقة بسيطة هي 

استقرار وسلامة البنوك على المستوى الاحترازي الجزئي، حيث تقوم هذه الطريقة بتحديد احتمال إعسار البنك، 
ويرتبط ذلك بوجود علاقة عكسية بين احتمال الإعسار وقيمة الدالة، والمقصود هنا بالإعسار أو التعثر، قيمة 

 أصول البنك أق( من خصومه أو ديونه؛

لقياس السلامة المصرفية لمختلف المؤسسات المالية، ذلك لأنها تركز على مخاطر  z.scoreريقة وتستعم( ط
بعدّة طرق من "سكورينغ" عدم الملاءة المالية أي لجؤ البنك إلى استنزاف رأس ماله والاحتياطات، وتحسب قيمة 

 :1بينها

كفاية رأس المال(/ الإنحراف المعياري + معدّل متوسط   ROAمجموع متوسط معدل العائد على إجمالي الأصول )
 ROAأصول البنك لمعدل العائد على إجمالي 

                                                           
ص 2014 ،أطروحةدكتوراهبجامعةحسيبةبنبوعلي،الشلف،الجزائر،أساليبتدنيةمخاطرالتعثرالمصرفيفيالدولالناميةمعدراسةحالةالجزائرأليفي، محمد 1

80. 
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 : آليات واستراتيجيات متابعة مخطر التعثر المصرفيثالثالمطلب ال
لتلافي الأزمات ومعالجة مشاك( التعثر المصرفي، توصّلت الدراسات إلى عدّة حلول قد تساهم في اجتنا  

المصرفي التي تقع فيها معظم البنوك، ويصعب عليها التحوط منها، فبذلك نجد بعض  أو التقلي( من مشاك( التعثر
الحلول التي قد تخلّص المصرف من هذا المخطر، لكن حسب ك( دولة، ومدى العمق المصرفي ومراح( التعثر 

دة التأهي( للكوادر، المصرفي أو العسر والفش( المالي، فمن بينها نجد الإندماجات، ونظم التأمين على الودائع، وإعا
 ؛1مع ضمان وجود شفافية عالية...إلخ

 آليات التعامل مع التعثر المصرفي: .1
 يتطلب التعام( مع التعثر المصرفي شفافية عالية من المصارف ورقابة أكثر من البنوك المركزية؛ -
 ؛يجب التعام( مع التعثر باعتباره ظاهرة يومية بالمصارف، وبأساليب فنية وبفع( هادئ -
 الحلول الأكاديمية لحالات التعثر المصرفي قد تبدو معروفة، الصعوبة تكمن في التنفيذ العملي؛ إنّ  -
 التوجه إلى تسيي( الأصول غير المنتجة التي تعاني تعثرا يعدّ أمرا ضروريا؛ -
السمات الرئيسية للأجهزة المصرفية المتحضرة هي المراجعة المستمرة وتطوير آليات الكشف المبكر  -

 ء التي تؤدي للتعثر المصرفي.للأخطا
 استراتيجيات مواجهة التعثر المصرفي: .2

 :2لمواجهة مخاطر التعثر المصرفي يمكن الاعتماد على عدّة استراتيجيات للخروج من هذه الصدمات منها

 تحسين الجهاز المصرفي وتطهيره عبر الاندماجات بين المصارف؛ -
 ارة الديون والمشروعات المتعثرة؛إعادة تأهي( الكوادر المصرفية القادرة على إد -
 استخدام المشتقات المالية في ادارة المخاطر؛ -
النظر إلى تسوية أوضاع المصارف على أنها عم( قومي لأن أصول المصارف المتعثرة تعد بمثابة أصول  -

 قومية يجب الحفاظ عليها من خلال طرح مشروع قومي لإدارة التعثر بشفافية؛
 ؛*دة الهندسة الماليةالتفكيك العمودي أو إعا -
 ؛**التمركز )المناولة التفكيك وإعادة  -
 تحالف مع مؤسسة البريد والاتصال .كالالتحالفات والشراكات مع شبكات غير بنكية ) -

                                                           
1FaouziAbdennour, SihamHouhou, Un modèled'alerteprécoce de difficultésbancaires pour les pays 

émergents, Economieinternationale 2008/2 (n° 114),p. 74. 
 .202، ص2013الطبعة الأولى، دار الوراق، الأردن، ، -المشتقات المالية، الهندسة المالية–إدارة المخاطر بن علي بلعزوز وآخرون، 2
 .ط البنك في القطاعات والتخصصات الأكثر مردوديةتقنية شائعة الاستعمال حديثا الهدف منها تركيز نشا*

كانيات في أصبح من الممكن اليوم القيام بتفكيك وظائف البنك ومنحها لمتعاملين آخرين في إطار ما يسمى بالمناولة، وهذا بهدف تركيز الجهود والام**
 القطاعات والمجالات المربحة.
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 :1الاجراءات المتبعة للحد من التعثرات المصرفية .3
 من خلال وضع اجراءات رقابية تضمن عدم الوقوع في التعثر؛الرقابة:  .أ
 به تنويع مصادر التموي( والاستثمارات؛ يقصدالتنويع:  .ب
 أي مشاركة أطراف أخرى في تحم( الخسائر الناجمة؛المشاركة:  .ت
 توزيع المخاطر بنقلها إلى طرف آخر؛النقل والتحويل:  .ث
 تصميم عمليات لتجنب التعثر والعسر المالي.تجنب التعثر:  .ج

 جزئية في القطاع المصرفي الجزائري: تحليل أهم نظم الرقابة الاحترازية الكلية والالرابع المطلب
ارتأينا التطرق من خلال هذا المطلب إلى أهم نظم وأساليب الرقابة الاحترازية المطبقة في النظام المصرفي 

 الجزائري بالإضافة إلى قواعد الحيطة والحذر مع النظم الاحترازية على الصعيد الجزئي والكلي:

 النظام المصرفي في الجزائر:الرقابية في  والأنظمة المؤسساتأولا: 
 :مجلس النقد والقرض .1

من قانون النقد  45و44أعلى هيئة لبنك الجزائر وأعلى سلطة نقدية في الجزائر، وهذا حسب المادة  يعتبر
والقرض، حيث أنه من بين صلاحياته تحديد الأسس والنسب التي تطبق على البنوك والمؤسسات المالية ولاسيما 

 ؛2قسيم المخاطر والسيولة وكذا الملاءة بالإضافة إلى حماية زبائن البنوك والمؤسسات الماليةفيما يخص تغطية وت

 اللجنة المصرفية: .2
أنشأت لمراقبة حسن تطبيق القوانين والأنظمة التي تخضع لها البنوك والمؤسسات المالية، وبمعاقبة المخالفات  

الذي يهتم بالرقابة على أساس المستندات والوثائق، أما الثاني المثبتة، تعتمد اللجنة على أداتين أو أسلوبين الأول 
يعتمد على الرقابة الميدانية أي الرقابة في عين المكان، ويمكن لها من خلال هاته الرقابتين فرض عقوبات تأديبية 

 من قانون النقد والقرض؛ 146حسب درجة المخالفات المثبتة كما هو منصوص في المادة 

مصرفية عملية ولمسايرة المعايير العالمية للرقابة على أساس المستندات للجنة بازل، تّم إدراج ولضمان مراقبة 
طريقة جديدة تستخدم تقنيات الاعلام الآلي لتطوير قاعدة البيانات باعتبارها أداة ذات كفاءة تضاف إلى عملية 

والذي يتيح مراقبة ممتازة  2004سنة  على مستوى بنك الجزائر EWSالرقابة وهذا بانشاء نظام الإنذار المبكر 
 للجهاز المصرفي ويشم( مجال الرقابة على:

 احترام تقديم التقارير المحاسبية والاحترازية المقدمة من طرف البنوك واحترام المدة القانونية لتقديم التقارير؛ -
                                                           

 .103-102صمرجع سبق ذكره، سعاد عوف الله، 1
 ،-2013-2003دراسة حالة الجزائر خلال الفترة –دور التنظيم الاحترازي في تحقيق الاستقرار المصرفي ودعم التنافسية ة عمي سعيد، حمز 2

 .149مرجع سبق ذكره، ص
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 التأكد من صحة المعلومات المستلمة ومراقبة مدى مطابقتها ثمّ معالجتها؛ -
 تقارير المراجعين واقتراح اجراءات لتسوية وضعية المؤسسات التي تعاني من الصعوبات؛ استغلال -
 تنبيه اللجنة المصرفية بحالات عدم احترام المعايير الاحترازية من طرف البنوك والمؤسسات المالية؛ -
 وضع مشاريع بخصوص تطوير الرقابة المصرفية. -

ى الكلي فتهتم بتجميع المعلومات المحاسبية والاحترازية أمّا بالنسبة للمراجعة الإشرافية على المستو 
للمؤسسات الائتمانية، ووضع مؤشرات الصلابة المالية، وقد عم( بنك الجزائر على تطوير هذه الآلية لتعطيه صورة 

بالتالي واضحة عن الوضعية الحالية للمؤسسات والتنبؤ باحتمال تعثرها ومدى التزامها بتطبيق المعايير الاحترازية، و 
فإن هذه الخطوة تعتبر مسايرة لمقررات لجنة بازل التي دعت إلى إعداد نماذج الإنذار المبكر وإجراء اختبارات القدرة 

 .1على التحم( لمعرفة مدى قدرة البنوك على تحم( الصدمات غير المتوقعة

عمليات نظامية للرقابة  2001في إطار الرقابة في عين المكان أي الميدانية تبنى بنك الجزائر ابتداء من 
متكاملة ميدانية وعلى أساس المستندات، تعم( على ضمان تنظيم جيد للرقابة واحترام القواعد المهنية، حيث 
تمكن من ضمان قانونية العمليات المنفذة من طرف البنك والتأكد من المعلومات المصرح بها لبنك الجزائر، كما 

يد نقاط القوة والضعف في تسيير البنك والمؤسسة المالية، ليتم تقديم التوصيات تمكن هذه الرقابة الميدانية من تحد
 والاقتراحات الضرورية الكفيلة بتصحيح النقائص والأخطاء المسجلة.

إن تبني الرقابة الميدانية جاء مكملا للنقائص الممكن أن تنجم في الرقابة على الوثائق، مما دعى بنك الجزائر 
لكونها تتمتع بالسرعة والموثوقية كونها تقف على العمليات البنكية في عين المكان ومن دون  إلى انتهاجها نظرا

إخطار، تمكن هذه الطريقة الرقابية بنك الجزائر من الاطلاع على كيفية الرقابة ومدى احترام المعايير الاحترازية 
اللجنة المصرفية يمكّنها من اكتشاف مواطن  وتعليمات لجنة الرقابة المصرفية، فالزيارات المفاجئة للبنوك من طرف

العجز في الرقابة والوقوف على التجاوزات التي يمكن أن تصدر من عمال البنك، هذه الزيارات تجع( مسيري 
 البنوك أكثر حرصا على تنفيذ الإجراءات الرقابية والحد من الإفراط في المخاطر.

 نظام التأمين على الودائع: .3
اهتماما كبيرا إلى هذا الجانب وكذا تّم الإشارة إلى هذا النظام في القانون  90/10لم يعطي القانون  

في هذا المجال أنه يلتزم ك( بنك بدفع قسط  90/10دون إعطاء أولوية، حيث كان من خصائص القانون 97/04
سيوية ليقوي بعد أزمة النمور الآ97/04على الأكثر من مبلغ ودائعه، كما جاء القانون  %2ضمان سنوي قدره 

 ؛90/10من صلابة النظام المصرفي الجزائري وأضاف بعض التعديلات للقانون 

                                                           

 155.1-153نفس المرجع، ص
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ليعزّز من قانون أو نظام  2004مارس  04في  03/04بعد أزمة الخليفة والبنك الصناعي، صدر القانون 
  %1بنوك بنسبة ضمان الودائع تقوم بتسييره شركة مساهمة تدعى " صندوق ضمان الودائع البنكية" تساهم فيه ال

أوت  26الصادر بتاريخ  03/11من الأمر رقم  118من اجمالي ودائعها نهاية ك( سنة وفق ما تنص عليه المادّة 
 .1د.ج 600.000، وقد حدّد هذا القانون الحد الأقصى لمبلغ تعويض ك( مودع بــــ2003

الرقابة والاشراف على النشاطات مجلس النقد والقرض واللّجنة المصرفية في مجال التنظيم و مهام يندرج 
المصرفية ضمن الهدف الأساسي المتمث( في تحصين المصارف والمؤسسات المالية ضد ك( المخاطر الكبيرة والحفاظ 

عقب اصدار الأمر  2010على صلابتها، كما عرف الاطار التنظيمي الاحترازي عدّة تطورات مهمّة منذ سنة 
 حترازية مطابقة للممارسات الدولية، خاصة التي تنص عليها لجنة بازل.مع هدف جع( التدابير الا 10/04رقم 

 :(SYNOBAإقامة نظام رقابة مصرفي جزائري )المشروع المعلوماتي  .4
يتضمّن نظام الرقابة المصرفي المطبق من طرف بنك الجزائر رقابة على أساس المستندات ورقابة بعين المكان،  

ازية الجزئية والكلية، والتي تمارس من طرف هيئة المراقبة العامة على النظام حيث يستخدم أسلو  الرقابة الاحتر 
المصرفي، يكمن دورها في تحقيق أشغال تجميع المعلومات المحاسبية والاحترازية المتضمنة في التقارير التنظيمية، 

 Fiche analyse »خاطر" تسمّى قاعدة المعطيات التي يتم تجميعها وتمحيصها وتدقيقها بـــ: "بطاقة تحلي( الم

de risque » ، حيث تستعم( في أشغال تحلي( الوضعية المالية للنظام المصرفي خاصّة تلك المتعلقة بالمؤشرات
الإجمالية للصلابة المالية وبمحاكاة سيناريوهات اختبار الإجهاد، كما انطلق بنك الجزائر في أعمال عصرنة وتصميم 

بات الاحترازية المطبقة على المصارف والمؤسسات المالية بموجب المقاييس نصوص تنظيمية تتلاءم مع المتطل
للجنة بازل من أج(  29" بما يتوافق مع المعايير المحدّدة وفقا للمبادئ الــ3" و"2المنصوص عليها في لجنة بازل "

قابة المصرفية قام بنك الجزائر رقابة مصرفية فعالة، وعلى إثر هذه الإجراءات والتدابير المتعلقة بعمليات الإشراف والر 
الذي يتضمن نظامين الأول  SYNOBAبالتعاون مع صندوق النقد الدولي والخزينة الأمريكية بإقامة مشروع 

ويدخ( ضمن معايير الرقابة الاحترازية الجزئية  CAMELSنظام تنقيط مصرفي جزائري مطوّر يحاكي نموذج 
الذي يدخ( ضمن STRESS TESTوالثاني برنامج اختبار الضغط باعتماده على نظام الرقابة بعين المكان، 

 معايير الرقابة الاحترازية على المستوى الكلّي باعتماده على نظام الرقابة على أساس المستندات؛
 

 
 

                                                           
، 2019، جوان 01، العدد 03ية، المجلد مجلة أوراق اقتصادالأساليب الحديثة لإدارة المخاطر في النظام المصرفي الجزائري، بوهريرة عباس، 1

 .189ص 
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 :« SNB »نظام التنقيط المصرفي الجزائري . 1.4
صرفي الجزائري شرع بنك الجزائر في سنة لإدارة مخاطر التعثر المصرفي وفي إطار مواصلة إقامة نظام التنقيط الم

باستحداث هذا النظام الاحترازي SYNOBAء لجنة مكلفة بتسيير وتتبع مشروعمن خلال إنشا 2011
 .1الجديد ومحاكاة المعايير الدولية للرقابة والإشراف المصرفي

طريقةإشراف  SNBالجزائري صرفيالمتنقيط النظام يعد :SNBتعريف نظام التنقيط المصرفي الجزائري  .أ
يدخ( ضمن متطلبات  ومن أحسن الممارسات الدولية، CAMELSموحدة جديدة، مستوحاة من طريقة 

بمساعدة تقنية 2011الرقابة الاحترازية الجزئية باعتماده على أساليب الرقابة في عين المكان، تّم استحداثه سنة 
الأساسية للرقابة المصرفية التي تنص عليها ف بالمبادئللخزينة الأمريكية والبنك الدولي بهدف مقاربة أشغال الإشرا

لجنة بازل، يقوم هذا النظام على تقييم مؤشرات أداء وملاءة المصارف والمؤسسات المالية عن طريق إعطائها 
 :2يسمح هذا النظامحيث ، بفض( مقاربته التنبؤية للمخاطر 5إلى  1من  علامة

خذ تدابير تصحيحية ملائمة، لمواجهة الصعوبات التي قد تعرفها رد فع( مستهدف وسريع للجنة المصرفية بأ -
 مؤسسة مالية؛

 العقلاني لموارد الإشراف؛ والاستعمالتخفيض معتبر لتكلفة الإشراف، بتقييم أحسن لخطر ك( مؤسسة  -
 استهداف المؤسسات التي تعرف صعوبات. -

سي لهذا النظام الذي يتمث( في الهدف الرئيولتحقيق :SNBمكونات نظام التنقيط المصرفي الجزائري  .ب
يتطلب إجراء التحلي( وحسا  المؤشرات  المقاربة التنبؤية للمخاطر وقياس مؤشرات ملاءة وأداء المصارف،

 :3التالية
تسمح للبنك بالنمو ووضع الخطط اللّازمة اتجاه أية (: Capital adequacyكفاية رأس المال ) -

، حيث يعتمد في حسابها على  مواجهة مخاطر العم( المصرفيم فيخسائر مستقبلية، وتعتبر العنصر الحاس
 عدّة مؤشرات ونسب نوجز بعضها في مايلي:

 نسبة الملاءة 
 رأس المال القاعدي / الأصول المرجحة بالمخاطر؛ 
 تغطية رأس المال الأساسي / إجمالي أصول البنك 

                                                           
، مجلة SGAو CPAحالة –في تشخيص الصلابة المالية للمصارف الجزائرية  SNBتطبيق نظام التقييم والتنقيط المصرفي بوهريرة عباس، 1

 .76 ، ص202) 02، العدد 03الإمتياز، المجلد
2 http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapport2013arabe.pdf,P133 

المجلة الجزائرية للتنمية الاقتصادية، عدد (، CPA-AGBحالة بنك )–تحليل مؤشرات السلامة المصرفية عباس بوهريرة، عبد اللطيف مصيطفى، 3
 .111، ص2017، ديسمبر07
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لتزامات خارج الميزانية ينبغي أن بينما الا %25نسب توزيع المخاطر يجب أن تكون على الأق( إضافة إلى 
 ".FPNوأن تكون على الأق( بنفس هذه النسبة مقارنة بمستوى " %15تتجاوز الــ

تعتبر ذات أهمية خاصة في نظام التقييم لأنها الجزء الحاسم في نشاط البنك  (:Assetsجودة الأصول ) -
ثر وتقييم أفض(  توليد دخ( أكالذي يقود عملياته نحو تحقيق الإيرادات، فحيازة أصول جيّدة يعني

 ، كما يمكن تصنيفها وفقا لعدّة مؤشرات تتمث( أشهرها في: للسيولة

 إجمالي القروض إلى إجمالي أصول البنك 
 الحقوق إلى الالتزامات وديون العملاء 
 ت والديون إلى إجمالي الحقوقماالإلتزا 
 مخصصاتالتسوية إلى الأصول 
 الميزانيةخ  قوقالتزامات خارج الميزانية إلى الح 
 أصول أخرى إلى إجمالي الأصول 

تعتبر الإدارة عنصر أساسي لنجاح البنك في تحقيق أهدافه وذلك من خلال  (:Managementالإدارة ) -
، حيث يعتد في حسا  توافقة مع عنصري السيولة والأمانالتسيير الحسن لنشاط البنك وتحقيق الربحية الم

وبة قياس عنصر الإدارة إلّا وأنه بالإمكان الإعتماد على تحلي( وقراءة وتصنيف هذا المؤشر بالرغم من صع
تقارير المدقق الداخلي ومحافظ الحسابات الخارجي، إضافة إلى دراسة تطور وتغير هامش الربح السنوي المحقق 

 %15على أن يتجاوز التغير نسبة الــ

ربحية وهو عبارة عن هدف من أهدافه، يسعى البنك من خلال نشاطه إلى تحقيق ال (:Earningالربحية ) -
، وكذلك لتصنيف ئد على متوسط الأصول كنقطة بدايةحيث يتم قياس فعاليتها من خلال تحديد نسبة العا

 ، )العائد المحقق من النتيجة المصرفية إلى إجمالي أعباء البنكهذا المؤشر الأساسي يمكن تحلي( نسبة )
 ودائع أي )الفوائد الممنوحة ؛القروض الممنوحة  إضافة إلى تكلفة ال

عنصر السيولة يعتبر مهمّا من الناحية العملية في التعام( مع المودعين، لذلك لابدّ  (:Liquidityالسيولة ) -
هذا المؤشر أساسا بالاعتماد  ، ويمكن حسا  وتصنيفالمؤشرات التي تقيس هذا المعيار من دراسة جميع

 .ة للعملاءإجمالي الودائع إلى القروض الممنوحعلى

 . 02وللتطرق إلى كيفية حسا  وتصنيف ك( عنصر من هذه المؤشرات )أنظر الملحق رقم 
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 :SNBخصائص ومميزات نظام التنقيط المصرفي الجزائري  .ت
 توحيد أسلو  تصنيف البنوك وكتابة تقارير التفتيش؛ -
 اختصار زمن التفتيش بالتركيز على خمسة مراتب وبنود أساسية؛ -
 التقييم الرقمي في التقارير.الاعتماد على  -
 :« Stress testing »نظام القدرة على تحمّل الضغو  . 2.4

تمحورت أعمال تطوير أدوات الرقابة والإشراف المصرفي في الجزائر بالمساعدة التقنية للبنك الدولي، حول 
إلى نظم الرقابة  تطوير نظام متكام( وديناميكي لاختبار القدرة على تحمّ( الضغوط الذي يخضع في عمله

والتقرير  RPE التقرير الدوري التقييميالاحترازية الكلية بواسطة آليات الرقابة المستندية مع الاعتماد في الجزائر 
الذي تعدّه هيئة الرقابة المكلّفة من طرف المديرية العامة للمفتشية العامّة، كما تجدر  RQNالكمّي الموحّد 

ر قد أجرت عدّة تمارين لاختبار الإجهاد المالي قصد تقييم متانة وقدرة النظام المصرفي الإشارة أنّ مصالح بنك الجزائ
، باشر 2012الجزائري على المقاومة، وذلك باستخدام منهجية طوّرها صندوق النقد الدولي ابتداء من سبتمبر 

هجية جديدة لاختبار القدرة بنك الجزائر بالمساعدة التقنية لخبراء من البنك الدولي في مشروع جديد يتضمّن من
على تحمّ( الصدمات، ترتكز هذه المنهجية على نظام توقعات مالية واختبار إجهاد على المستوى الكلي، وتندرج 
في منظور ديناميكي يسمح بتحقيق سيناريوهات أزمات معقولة حادّة تهدف إلى تحديد وقياس هشاشة وقدرة 

 ة وقدرة النظام المصرفي في مجمله على المقاومة؛المصارف والمؤسسات المالية فرديا وهشاش

تقوم لجنة الاستقرار المالي لبنك الجزائر، من جهتها، بمراجعة مؤشرات الصلابة المالية لأحد عشر مؤشرا  
المؤشرات المقترحة"، ، مع هدف أخذ بعين الاعتبار المؤشرات الأخرى والمسمّاة "1"المؤشرات الدنياالمسماة "

لتحقيق أول تمارين اختبارات القدرة على تحمّ( الضغوط، وذلك بهدف تقييم سيولة  2016ة كما خصّصت سن
وملاءة المصارف وفقا لسيناريوهين، سيناريو قاعدي وسيناريو متقدّم لبرامج الإجهاد المالي من خلال تطبيق 

هذه الاختبارات على الذي تّم تطويره وتكييفه مع الوضع الوطني، حيث أجريت نموذج التوقعات المالية" "
مستوى مصرفين على امتداد ثلاث سنوات، أنجزت هذه الاختبارات وفق نموذج فردي واستعمال سيناريوهات 

 .2مستوحاة من التطورات التاريخية لسلاس( من البيانات لك( من المصرفين

 

 

                                                           
ية للتنمية الاقتصادية، عدد المجلة الجزائر (، CPA-AGBحالة بنك )–تحليل مؤشرات السلامة المصرفية عباس بوهريرة، عبد اللطيف مصيطفى، 1

 .112، ص2017، ديسمبر 07
2http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapportba_2015ar.pdf,P119. 
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 ثانيا: مؤشرات الرقابة الاخترازية في النظام المصرفي الجزائري
التي تتضمن لزاما على البنوك  74-94من التنظيم  02فإنه حسب المادّة سيم الخطر:معدلات تغطية وتق .أ

والمؤسسات المالية أن تكون على أتم اليقضة خاصة في أنه يجب ألّا يتجاوز أي ائتمان ممنوح لنفس المستفيد 
ابتداء من  %30، ثمّ 1992جانفي01من الأموال الخاصة للبنك وذلك ابتداء من  %40)العمي( ، ما نسبته 

-14من القانون  04، وكذلك نصّت المادّة 1995ابتداء من شهر جانفي %25شهر جانفي للسنة الموالية، و

  بين مجموع %25على هذه النسبة، حيث أنه يجب على البنك أو المؤسسة المالية أن تحترم هذه النسبة ) 01
مبلغ أمواله الخاصة القانونية )تتكون الأموال المخاطر الصافية المرجحة التي يتعرض لها على نفس المستفيد و 

 الخاصة القانونية من الأموال الخاصة القاعدية والتكميلية .

  %8تّم تحديد نسبة الملاءة التي ألزمت بها البنوك الجزائرية بــــ نسب الملاءة المطبقة في البنوك الجزائرية: .ب
ر كان تدريجيا حيث يتم الوصول إلى هذه النسبة كما جاء في تنظيم لجنة بازل، غيرأن تطبيقها في الجزائ

التي جاءت برزنامة التطبيق حدّدت آخر أج(  74-94من التعليمة  03بالتدريج كما هو موضح في المادة 
، 1996مع نهاية ديسمبر  %5، ثم 1995مع نهاية شهر جوان  %4وكانت  1999نهاية شهر ديسمبر 

 .1999في شهر ديسمبر   %8إلى أن وصلت نسبة ، 1998ديسمبر  %7، ثم 1997ديسمبر   %6و
وفي هذا الإطار لتعزيز قدرة المصارف على مواجهة الصدمات والحد من مخاطر التعثر المصرفي أصدر بنك 

والذي يتضمن تحديد نسب الملاءة المطبقة على البنوك  2014فيفري  16المؤرخ في  01-14الجزائر  النظام 
من هذا التنظيم  02 مسايرة المعايير الدولية للرقابة الاحترازية، حيث وحسب المادّة والمؤسسات المالية، ويهدف إلى

يجب على البنوك والمؤسسات المالية احترام وبصفة مستمرة على أساس فردي أو مجمع معام( أدنى للملاءة قدره 
ومخاطر السوق المرجحة من بين مجموع أموالها الخاصة القانونية من جهة، ومجموع مخاطر القرض والعمليات 9.5%

من نفس  03حسب نص المادة   %7جهة أخرى. كما أنه يجب أن يغطي رأس المال القانوني هذه المخاطر بواقع 
، كما دعا بنك الجزائر إلى الاحتفاظ بوسادة أمان ضدّ الصدمات  ومخاطر التعثر  حسب المادّة 01-14النظام 

من مخاطرها المرجحة ويتم احتسا  المعام( بالعلاقة التالية:   %2.5ـر بـــوالتي تقد 3، كما جاء في اتفاقية بازل04
نسبة الملاءة= الأموال الخاصة القانونية/ الأصول المرجحة لمخاطر السوق+ التشغيلية+ القرض أكبر أو تساوي 

يير ملاءة تفوق من نفس القانون على اللجنة المصرفية أن تفرض معا 07، وبالتالي فإنه ممكن حسب المادّة 9.5%
تلك المذكورة، وللوقوف على الالتزام بهذه القوانين والتعليمات بهدف التحوط من المخاطر ومواجهة الصدمات 
يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تصرحّ ك( ثلاثة أشهر للجنة المصرفية ولبنك الجزائر معا على هذه 

 النسب ومدى اعتمادها.
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وك القيام بمحاكاة أزمة لتقييم هشاشة محفظة قروضها في حالة تقلب أوضاعها  أو أوجب بنك الجزائر البن
في ما يخص  3، وهو ما دعت إليه اتفاقية بازل 01-14من النظام  34تدهور لنوعية الطرف المقاب( حسب المادّة 

لية، يكون هذا مرفقا بنشر اختبارات الاجهاد التي يجب على البنوك اجراءها كأداة من أدوات الرقابة الاحترازية الك
المعلومات الكمية والنوعية المتعلقة بهيك( أموالها الخاصة وممارساتها في مجال تسيير المخاطر، وكذا نشر المعلومات 

 الأساسية المتعلقة بأنشطتها وتسييرها.

لثالثة المتعلقة في الدعامة ا 2ويحسب هذا كإجراء ايجابي يتخذه بنك الجزائر في إطار مواكبته لاتفاقية بازل
 بانضباطية السوق.

المؤرخ في  04-11من النظام رقم  01تعرّف مخاطر السيولة حسب المادّة :)معامل المراقبة( معامل السيولة .ت
يتضمن تعريف وقياس وتسيير ورقابة خطر السيولة على أنّها وفقا للنظام المصرفي الجزائري  2011ماي  24

هي مخاطر عدم القدرة على مواجهة التزامات أو عدم قدرة فك أو تعويض  ومحاكاة مع الأطر الدولية للرقابة
 وضعية نظرا لحالة السوق، وذلك في أج( محدّد وبتكلفة معقولة؛

يجب على البنوك والمؤسسات المالية  04-11من النظام  03أمّا بالنسبة لمعام( السيولة فإنه مراعاة للمادّة 
توفرة والممكن تحقيقها على المدى القصير والتزامات التموي( المستلمة من أن تحترم نسبة بين مجموع الأصول الم

البنوك من جهة، وبين مجموع الاستحقاقات تحت الطلب وعلى المدى القصير والالتزامات المقدمة، وتسمى هذه 
سيولة )معام(  النسبة بالمعام( الأدنى للسيولة، فيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تقدم في ك( وقت معام(

 ؛%100المراقبة  يساوي على الأق( 

إنّ بنك الجزائر قد سعى جاهدا لموافقة النظم الدولية خاصّة ما أتت به لجنة بازل للرقابة المصرفية، 
 2011أن بنك الجزائر يسعى منذ سنة  04-11من النظام  22ولإسقاطها على الجزائر فإنه يظهر جليا في المادّة 

وهو برامج اختبار الضغط أو القدرة على التحمّ(، مماّ يزيد من تعزيز قدرة  03ءت به لجنة بازل إلى تطبيق ما جا
وصلابة النظام المصرفي الجزائري، وإقامة سيناريوهات أزمات مفتعلة تسمح على الأق( باختبار أزمة تخص البنك 

لها )أزمة سيولة ؛ كما أنها تساعد في نفسه أو المؤسسة المالية نفسها التي تؤدي إلى تدهور مباغت لشروط تموي
الحد من مخاطر التعثر المصرفي، وإضافة إلى ذلك من القوانين التي أصدرها بنك الجزائر دائما في موضوع الرقابة 

على البنوك والمؤسسات المالية أن تصرح ك( ثلاثة  01-14من القانون  17الاحترازية الجزئية فقد جاء في  المادّة 
ها الكبرى أي أن هذا التصريح الذي يعد معيار من معايير الحد والتحوط من المخاطر، قد يساعد أشهر بمخاطر 

 في علاج وإصلاح الإختلالات الناجمة قب( وقوعها التي قد تؤدي إلى تعثر المصرف.   
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يتأسس  يعتبر الحد الأدنى لرأس المال من القواعد الأساسية أو المنطلقات التيالحد الأدنى لرأس المال: .ث
مليون  500بـــ  1990جويلية04الصادر في  01-90بموجبها البنك ويبدأ نشاطه، حيث قد حدّد التنظيم 

من  02مليون دينار جزائري للمؤسسات المالية، ثّم جاء تعدي( هذه القيمة في المادة  100دينار للبنوك و
دنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المتعلق بتحديد الحد الأ 2004مارس  04المؤرخ في  01-04النظام رقم 

 500مليار دينار جزائري للبنوك و 2.5المالية، هذا بعد إفلاس البنك الصناعي وبنك الخليفة ليصبح محدّدا بـــ
وتّم  04-08مليون د.ج للمؤسسات المالية، ثّم وبعد الأزمة المالية العالمية جاء تعدي( آخر الذي حدّده النظام 

مليون  500مليار د.ج بالنسبة للبنوك، ومن  10مليار د.ج إلى  2.5دنى لرأس المال من بموجبه رفع الحد الأ
 .1مليار د.ج للمؤسسات المالية 3.5د.ج إلى 

في إطار الاصلاحات التي قام بها بنك الجزائر، يظهر جليا أنه سعى إلى مواكبة اتفاقيات بازل، فبعد أن 
  فقد تدارك هذا التأخر بتطوير حسا  نسبة الملاءة حسب بازل 1مامه على نسبة الملاءة )حسب بازلاقتصر اهت

والتي تهتم بالمراجعة الرقابية تحت مسمى المراقبة  2، كما أنه عم( على إدراج الركيزة الثانية لاتفاقية بازل3و2
 .2زل ليوافق  الدعامة الثانية لبا 01-14، وهو ما جاء به التنظيم 2الاحترازية لملائمة الأموال الخاصة 

فإنه يجب على البنوك والمؤسسات المالية القيام  بمحاكاة أزمة  01-14من التنظيم  34وحسب نص المادة 
لتقييم هشاشة محفظة قروضها في حالة تقلب الأوضاع أو تدهور نوعية الأطراف المقابلة وهو ما دعت إليه لجنة 

دى تماسكها وقدرتها على مواجهة الصدمات غير )ينبغي على البنوك القيام باختبارات الضغط لمعرفة م 3بازل 
وقد سعى بنك الجزائر إلى تحقيق انضباطية السوق من خلال ايجاد نظام مراقبة للعمليات والإجراءات المحتملة 

ة الداخلية والمراقبة الصارمة لاتخاذ القرارات المتعلقة بالمخاطرة، والتأكد من مراقبة نوعية المعلومات المحاسبية والمالي
الذي يبين أهمية  01-14والتنظيم  14/11/2002الصادر في  03-02وابلاغها باستمرار حسب النظام رقم 

 الابلاغ المالي.

 

 

 

 

 

                                                           
 .163، صمرجع سبق ذكرهحمزة عمي سعيد،  1
 164نفس المرجع، ص  2
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 الدراسات السابقةالمبحث الثالث: 
مــن خــلال طرحنــا لــبعض الدراســات الســابقة والمهمــة والمفيــدة جــدا في أي بحــث، نســعى مــن وراءهــا الإلمــام  

اء ورصد مـرآة تعكـس، حيثيـات النقـاط العريضـة الـتي يمكـن الخـوض فيهـا، وإعطـاء صـورة شـفافة بموضوع دراستنا وبن
لما تطـرق إليـه البـاحثون مـن قبـ(، ومـن ثمّ تحديـد الطريـق الرئيسـي الـذي يهـدف إلى بلـوغ كـ( مـا يتعلـق بموضـوع دور 

يشـــم( أنظمـــة الرقابـــة المصـــرفية  نمـــاذج التنقـــيط المصـــرفي في التحـــوط مـــن مخطـــر التعثـــر المصـــرفي، أي أن الموضـــوع هنـــا
وقواعد الحيطة والحذر في العم( المصـرفي وكـ( أسـاليب وأنظمـة تقيـيم وتشـخيص الأداء المصـرفي، أمّـا في الشـق الثـاني 

الات الاســـــــتقرار ة مخطـــــــر التعثـــــــر المصـــــــرفي وبالتـــــــالي حـــــــأو المتغـــــــير الثـــــــاني فهـــــــو يبحـــــــث في إدارة المخـــــــاطر وخاصـــــــ
 المصرفي،واللااّستقرار 

 الدراسات العربية ب الأول:المطل
تطرقنــا مــن خــلال هــذا المطلــب إلى بعــض الدراســات الســابقة العربيــة والمحليــة الــتي كانــت تســعى إلى تبيــان  

 بعض الغموض في بحثنا والتي ساعدت على الوصول إلى نتائج بحث مرضية:

 SNBصـرفي الجزائـري تحـت عنـوان: دور نظـام التنقـيط الم ،بوهريرة عباس، حمزة عمـي سـعيددراسة أولا: 
 .2019، 15مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، جامعة ورقلة، الجزائر، العدد في تقييم الأداء المصرفي، 

إلى البحث على أحـد الآليـات الحديثـة للتقيـيم المصـرفي في الجزائـر، وهـو نظـام التنقـيط  هدفت هذه الدراسة 
لمصــارف العاملــة في الجزائــر، والمتمثلــة في البنــك الــوطني ، مــن خــلال إســقاط مؤشــراته علــى عينــة مــن اSNBالمصــرفي 

في تقيــــيم أداء وصــــلابة المصــــارف، حيــــث توصــــلت  SNBالجزائــــري ومصــــرف الســــلام لتبيــــان مــــدى فعاليــــة نظــــام 
للمسـتويات العليـا للمـلاءة الماليـة، وخلصت الدراسة إلى أن وضعية النظام المصرفي الجزائري متينة نسبيا وهذا بـالنظر 

أظهـرت نتـائج الدراسـة إلى أن العينــة تعـاني مـن مشـك( في تركيـز الأصــول وبالتـالي يجـب العمـ( علـى تحســين  وكـذلك
علـى نطـاق واسـع ممـّا يتـيح مراقبـة مؤشـرات  SNBالإطار المعمول به وينبغي تعمـيم اسـتخدام نظـام التقيـيم المصـرفي 

 ؛السلامة بشك( دوري

تحمـ( متغـيرين اثنـين الأول يتمثـ( في أسـلو  التنقـيط المصـرفي واختلفت هذه الدراسة عن دراستنا في كونها  
، أمــــا الثـــاني يتمثــــ( في مـــنهج تقيـــيم وفحــــص الأداء المصـــرفي، هــــذا إضـــافة إلى أن الدراســــة SNBالجزائـــري الجديـــد 

اعتمدت على عينة تتكون من بنكين أحدهما عمومي والأخر أجنبي برأس مال خاص وخـلال فـترة زمنيـة معتـبرة كـ( 
لمصارف تعم( على المستوى الوطني وهو ما يتساوى مع دراسـتنا كـذلك الـتي اختـارت بنكـين أحـدهما عمـومي هذه ا

والآخــر بشــراكة فرنســية، أمّــا بخصــوص المتغــير الثــاني ففــي دراســتنا أردنــا تحليــ( وقيــاس الخطــر المصــرفي وكــ( مــا يتعلــق 
دام أســلو  التنقــيط علــى تقيــيم الأداء في بــالتعثر والفشــ( المصــرفي، علــى عكــس هــذه الدراســة الــتي تبحــث باســتخ

 البنوك وبصفة عامة.
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، -تجــارب دول عربيــة–عــوف الله ســعاد، تحــت عنــوان: اســتراتيجيات إدارة التعثــر المصــرفي  دراســةثانيــا: 
 .2014أطروحة دكتوراه بجامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر 

ظام المصرفي، ومن ثّم معرفة الاستراتيجيات التي تعم( هدفت الدراسة إلى قياس وتحلي( ظاهرة التعثر في الن 
على الإدارة الفعّالة لح( هذه المشكلة وفي هذا الخصوص )الشق النظري للدراسة  توصلت الدراسة إلى أن إدارة 
مشكلة التعثر المصرفي تتطلب تظافر وتكام( مجموعة من الاستراتيجيات والإجراءات المكملة لبعضها البعض 

لمصارف الوقوع في صعوبات تؤدي إلى ظهور مشكلة التعثر أو التقلي( من الآثار السلبية لها، أما في لتجنيب ا
الشق التطبيقي للدراسة فقد هدفت إلى بيان مدى استخدام نماذج التحلي( المالي المجمعة للتنبؤ بتعثر المصارف 

لأسلو  الإحصائي المعروف بالتحلي( التمييزي في العاملة بالنظام المصرفي للدول العربية، كما تّم استخدام أساسا ا
 ؛Z.scoreتقدير دالة 

في مهام ك( من في الأخير خلصت الدراسة إلى أن استراتيجيات إدارة التعثر في النظام المصرفي تنحصر  
حظة أولية لضمان استمرار نشاط المصرف، وإجراءات تأديبية عند ملااللّجنة المصرفية باتخاذها إجراءات وقائية 

وجود مخالفات أو ثبوت أخطاء تستدعي إقرار تصفية البنك المتعثر، إضافة إلى إرساء قواعد الخوكمة المؤسسية 
واستحداث إجراءات علاجية والمتمثلة أساسا في نظام التأمين على الودائع والاندماج القسري، هذا كله قصد 

 هنا مع دراستنا يظهر جليا.المساهمة في دعم الاستقرار المالي والمصرفي، فالاختلاف 

ل النامية مع دراسة محمد أليفي، تحت عنوان: أساليب تدنية مخاطر التعثر المصرفي في الدو  دراسةثالثا: 
 2014حالة الجزائر، أطروحة دكتوراه بجامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، 

كلة التعثر المصرفي بالاعتماد على هدفت إلى دراسة ك( الأساليب التي تعم( على الإدارة الفعالة لمش
جانبين نظري وتطبيقي، في الجانب النظري تبيّن أن إدارة هذه المشكلة تتطلب تظافر وتكام( نوعين من 
الأساليب، يهدف النوع الأول إلى الوقاية منها وتلافي حدوثها، أما النوع الثاني يرمي إلى علاج آثار وقوعها، أما 

وإسقاط الدراسة على العينة المختارة Z-scoreعتماد على أداة التحلي( والقياس أسلو  وبالإفي الجانب التطبيقي 
خلصت الدراسة أن منهجية إدارة التي تمثلت في مصرف البركة والقرض الشعبي مع البنك الوطني الجزائري، حيث 

دل العائد على الودائع تعم( مشكلة التعثر تنحصر في مهام اللجنة المصرفية في درجة الأمان المصرفي أن زيادة مع
 على تخفيض احتمال حدوث مشكلة التعثر المصرفي؛
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ودعم تحت عنوان: دور التنظيم الاحترازي في تحقيق الاستقرار المصرفي ، حمزة عمي سعيد دراسةرابعا: 
 .2016التنافسية، أطروحة دكتوراه بجامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 

فة آثار تبني المعايير والنظم الاحترازية وبالخصوص معيار كفاية رأس المال، على هدفت الدراسة إلى معر  
استقرار الجهاز المصرفي وعلى تنافسية البنوك التجارية، وقد هدفت الدراسة كذلك في الشق النظري إلى استعراض 

شق التطبيقي فقد هدفت الدراسة مختلف الآليات والقواعد الاحترازية ودورها في تحقيق الاستقرار المصرفي، أما في ال
 ؛Panelإلى قياس العلاقة بين مؤشر الاستقرار المصرفي ومؤشرات تحقيق الاستقرار بالاعتماد على نموذج 

في الأخير توصلت الدراسة إلى أن نسبة الملاءة ومردودية الأصول تؤثر إيجابيا على الاستقرار المصرفي أمّا  
الديون ومردودية السهم مع نسب التكاليف عدا الفوائد إلى إجمالي الدخ( تؤثر  نسبة الديون المتعثرة إلى إجمالي

يبرز سلبا على الاستقرار وبالتالي فإن التنظيم الاحترازي يؤثر على التنافسية إيجابيا بزيادة استقطا  الودائع، وهنا 
ز الجزئي في التحوط من المخاطر دور نماذج التنقيط المصرفي أو نظم الإحترا الاختلاف في كون موضوعنا يبحث في

 بصفة عامة ومخطر التعثر المصرفي بصفة خاصة، على عكس هذه الدراسة التي تدرس الميزة التنافسية في البنوك.

على  Camelsيوسف بوخلخال، تحت عنوان: أثر تطبيق نظام التقييم المصرفي الأمريكي  دراسةخامسا: 
 .2012، سنة 10مجلة الباحث، العدد ية، فعالية نظام الرقابة على البنوك التجار 

في دعم عمليات  Camelsيتناول هذا البحث مناقشة أثر تطبيق نموذج التقييم المصرفي الأمريكي  
الرقابة المصرفية من خلال تسليط الضوء على أهم المعايير والنماذج الحديثة التي تستعملها البنوك المتطورة للتنبؤ 

استخدام مجموعة من المؤشرات والمعايير النموذجية لتفاذي الأزمات المالية وتجنب حدوثها بالمخاطر المالية، وذلك ب
في المستقب(، كما خلصت الدراسة إلى أن النظام المقترح يعم( على إجراء تحلي( شام( لأداء البنك وأنماط أنشطته 

 ومقارنتها مع مستوى الصناعة في الساحة المصرفية؛

ا التي تبحث في موضوع دور نموذج التنقيط المصرفي الجزائري وهو النموذج الذي أمّا ما يتعلق بدراستن 
بدلا من قياس أثره النموذج الأمريكي في التحوط من مخاطر التعثر المصرفي،  Camelsيحاكي النموذج الأمريكي 

ئري لا يزال حديث ، فقد توصلت دراستنا إلى أن القطاع المصرفي الجزاعلى فعالية نظام الرقابة كك( في البنك
النشأة ويحتاج إلى عدّة إصلاحات جذرية، خاصة ما يخص عصرنة واستحداث المناهج الجديدة للرقابة والإشراف 
المصرفي، على عكس هذه الدراسة التي خلصت بنتائج إيجابية تشرح وتفسر قدرة وصلابة القطاع المصرفي من 

 خلال تحلي( أداء البنك.
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ريرة، تحت عنوان: دور الأساليب الحديثة لإدارة المخاطر في إرساء الاستقرار عباس بوه دراسةسادسا: 
 .2018أطروحة دكتوراه بجامعة غرداية، الجزائر، المالي، 
هدفت الدراسة إلى تحلي( موضوع الاستقرار المالي بالاعتماد على إبراز الأساليب الحديثة لإدارة المخاطر  

المالي مع الإشارة لحالة النظام المالي في الجزائر، مع التركيز على أربعة أساليب: ومدى قدرتها على إرساء الاستقرار 
كما أفضت الدراسة   هاد المالي، ونظم الإنذار المبكر،مقررات لجنة بال، برنامج تقييم القطاع المالي، اختبارات الإج

فتقد إلى التنويع والاحترافية في التسيير ما في الجزائر يعد مستقرا نسبيا وأن الاقتصاد عموما ي إلى أن النظام المالي
 ؛يؤثر سلبا على الاستقرار المالي والاقتصادي

حيث يظهر جوهر الاختلاف مع دراستنا في كون هذه الدراسة تتحدث عن جميع أو أغلب الأساليب  
ديثة واختصّت في الحديثة المستخدمة لإدارة المخاطر بأنواعها، على عكس دراستنا التي تدرس بعض الأساليب الح

أساليب التنقيط المصرفي لإدارة مخطر وحيد يتمث( في عنصر التعثر المصرفي، وبالتالي فإن هذه الدراسة تدرس جميع 
هذه الأساليب الحديثة التي تدير المخاطر ولغرض إرساء الاستقرار المالي، بمعنى أنّ الدراسة شاملة، كون دراستنا 

 و نموذج التنقيط المصرفي في التحوط من مخاطر التعثر المصرفي في الجزائر.مختصة في البحث عن دور نماذج أ

 الدراسات الأجنبية المطلب الثاني:
كــذلك في هــذا المطلــب حاولنــا طــرح بعــض الدراســات الســابقة المقتبســة مــن العــالم الخــارجي الأجنبيــة الــتي  

ابــة الاحترازيــة بجميــع مجالاتهــا خاصــة أســاليب تعطــي نظــرة إلى كيفيــة إســتغلال مثــ( هــذه المواضــيع وتطبيــق نظــم الرق
 التنقيط المصرفي، عند بعض الدول التي أظهرت نتائج ممتازة في تسيير وعم( المصارف:

 تحت عنوان:Ali Shaddady, Tomoe Mooreأولا: دراسة

Investigation of the effects of financial regulation and supervision on bank 

stability: The application of CAMELS-DEA to quantile regressions, Journal 

of International Financial Markets, Institutions and Money, Volume 58, January 

2019, Pages 96-116. 

بجدية في التأثيرات المتعددة الأوجه للتنظيم والإشراف المالي على  والتمحيص لبحثالدراسة لهدفت هذه 
. 2016-2000دولة أوروبية خلال الفترة 47بنكًا في  2210لـ PANEL Dataاستقرار البنوك باستخدام الــ 

على الانحدارات الكمية، وقد خلصت الدراسة إلى أن  CAMELSتطبيق نظام تصنيف المراتب   حيث تّم 
ة رأس المال في البنك ترتفع مؤشر رأس المال الأكبر مرتبط بشك( إيجابي باستقرار البنك أي كلما ارتفعت نسب

مباشرة نسبة الاستقرار المالي للبنك، أمّا في حالة التشديد والصرامة في فرض القيود، والتأمين على الودائع 
والإشراف الزائد لها تأثير سلبي على استقرار البنك. هذه الآثار أكثر وضوحا بين البنوك على مستوى أعلى من 

ن خلال البحث أن البنوك التجارية والبنوك الأصغر والبنوك التابعة للدول النامية الاستقرار. وقد تبين كذلك م
 حساسة نسبيًا اتجاه الصدمات.
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كما اختلفت هذه الدراسة عن دراستنا في كونها تبحث وتحقق في آثار التنظيمات والرقابة المالية على تحقيق 
، وهذا باتخاذ عينة كبيرة مختلفة CAMELSالمراتب  الاستقرار المصرفي بالاعتماد على برنامج أو نظام تصنيف

الأجناس والمستقرة بالدول الأروبية، أي أن هذه الدراسة كانت تدرس مباشرة متغير الاستقرار المصرفي والمتغير الثاني 
التصنيف المتمث( في أساليب الرقابة والإشراف الماليباستخدام عدة مناهج بدءا بالمقاربات الكمية للوصول إلى نظام 

بالمراتب، على عكس دراستنا التي اقتصر البحث فيها على المستوى الوطني باستخدام نموذج المحاكاة 
simulation من خلال تعميق الدراسة حول دور نموذج التنقيط المصرفي الجزائري ،SNB  في التحوط والحد مع

على برامج سيناريوهات الأزمات المفتعلة التقلي( من آثار التعثر المصرفي قب( الوقوع فيه، وكذا الاعتماد 
Stresstesting وبالتالي فقد جمعت دراستنا متغيرين اثنين، المتغير الأول المتمث( في نماذج التنقيط وأساليب ،

الإشراف مع القواعد الاحترازية وكذا برامج الإجهاد المالي في البنوك...إلخ، هذا من جهة، ومن جهة أخرى 
قد تمث( في التعثر المصرفي وك( ما يتعلق بالصدمات والأزمات المصرفية التي تؤثر على محيط البنك، فالمتغير الثاني ف

وقد ساعدنا في دراستنا الأسلو  الجديد للتنقيط المصرفي الجزائري خاصّة في تصنيف البنوك عينة الدراسة، ك( 
 حسب مرتبته بجميع مؤشراته

 تحت عنوان:VirginieCoudert, JulienIdierثانيا: دراسة
Reducing model risk in early warning systems for banking crises in the 

euro area, International Economics, Volume 156, December 2018, Pages 98-

116 

 نظام خلال من اليورو منطقة في المصرفية للأزمات السابقة الفترات عن الكشف إلىالدراسة  ت هذههدف
تّم  الأولى، الخطوة في. اليقين عدمنماذج أو حالات  مع للتعام( جديدة طريقة واقتراح  EWS) المبكر ذارالإن

 العيّنة المختارة من كبير  عدد بين التفسيرية قدرتهاوهذا نظرا ل الكلية المالية المخاطر مؤشرات من مجموعة اختيار
 ذلك في بما ،الممكنة Logit نماذج جميع تشغي( تمّ كما .  2009 غاية سنة إلى 1985 من الممتدة الفترة خلال
حيث تّم . مرة ك(  في الأزمات قب( ما احتمالات تقييم أج( من تفسيرية كمتغيرات  المؤشرات هذه من أربعة

 الهامة المؤشرات التي تحم( المعاملات ذات النماذج فقط تشم( صغيرة واحدة: النماذج من بمجموعتين الاحتفاظ
 نقوم الثانية، الخطوة في .الاختيار معايير تخفيف طريق عن عليها الحصول تم كبيرة،  ومجموعة توقعة،الم المؤشرات مع

. المختارتين المجموعتين إلى تنتمي التي النماذج تقدرها التي الأزمة قب( ما لاحتمالات المرجح المتوسط بحسا 
 أوعلى الفريق مستوى على سواء الأزمات قب( ام فترات تحديد في فائدته مع نموذج لك( الممنوح الوزن يتناسب
 النماذج من المزيد تجميع أن العينة وخارج سواء حد على إجراؤها تم التي المحاكاة عمليات تظهر. الدولة مستوى

 اليقين عدم تقلي( يتم حيث فقط، منها قلي( عدد أو فردي نموذج أي على الاعتماد من أفض( نتائج إلى يؤدي
 أوزان إلى نسبيًا بلد بك( الخاصة الأوزان مع النماذج نتائج تجميع خلال من أيضًا الأداء سينتح يتم. للنموذج

 .الشائعة اللوحة
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وبالتالي مقارنة مع دراستنا، أولا يمكن القول أن هذه الدراسة تبحث في موضوع دور نظام الإمذار المبكر 
و، باختيار عيّنة كبيرة خلال فترة ممتدة منذ سنة في التقلي( من أخطار الأزمات المصرفي في دول منطقة اليور 

، أي أن الدراسة قديمة نوعا ما تحتاج إلى إسقاط بعض العناصر الحديثة وتحديث 2009إلى غاية سنة  1985
عنصر الزمن، أمّا في دراستنا فقد حاولنا التطرق بجدية وبعمق لموضوع دور نموذج أو نظام التنقيط المصرفي الجزائري 

حوط من المخطر الوحيد التعثر المصرفي باختيار القطاع المصرفي الجزائري كعينة، إضافة إلى ذلك فقد تطرقنا في الت
إلى مجموعة من النماذج الحديثة التي تساهم في دعم السياسة الاحترازية الكلية والجزئية بما فيها نماذج التنقيط 

 د المالي...إلخ.المصرفي ونظم الإنذار المبكر إضافة إلى برامج الإجها

 تحت عنوان:NikolaosI.Papanikolaouثالثا: دراسة
A dual early warning model of bank distress, Economics LettersVolume 162, 

January 2018, Pages 127-130 

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في موضوع خلق وإنشاء نموذج ونظام مزدوج للإنذار المبكر بالتعثر 
 متعثر بنك إفلاس لاحتمال المشترك التحديد عام( ريقدمن أج( ت نموذجتصميم وتطوير  في، هذا من خلالالمصر 

، هذا النموذج المزدوج يجمع بين عدّة معاملات ومؤشرات تدخ( في إطار الإشراف المصرفي وتمس عدّة إنقاذه أو
 وتوقعات دقيقة معلمات تقديرات ىعل لو صحيث توصلت الدراسة إلى الح جوانب على الصعيد الكلي والجزئي،

. الإنقاذ بعمليات الخاصة تلك عن تختلف الفش( ومؤشرات محددات أن تأثبت والتي وخارجها، العينة داخ( فائقة
مع استحداث مؤشرات  البنك ضائقة بسبب سائرالخ لمنع وموثوقة ملموسة آلية تطرح هذه الدراسة عام، بشك(

 .وط من عدّة مخاطر خاصة مخاطر الأزمات المصرفية والماليةتساعد على التنبؤ وبالتالي التح

باختلاف هذه الدراسة عن دراستنا، تبين أن صلب الموضوع هو خلق أنموذج أو أسلو  مزدوج يجمع عدّة 
متغيرات يدخ( في إطار نظم الإنذار المبكر بالأزمات المصرفية، هذا الأنموذج موجه خصيصا للتحوط من الأزمات 

باختيار عينة كبيرة وبسلاس( زمنية تاريخية طويلة وحديثة تساعد على إعطاء إشارات صحيحة ودقيقة المصرفية 
يمكن الإستناد عليها وبناء سياسات مصرفية، على عكس دراستنا التي استخدمت نموذج أو نظام الإنذار المبكر 

استخدام منهج القياس، لأن دراستنا تهتم نظريا من أج( التطرق إلى أساليب الرقابة الاحترازية الكلية سطحيا دون 
بأسلو  التنقيط المصرفي الذي يعتبر من بين نظم الرقابة الاحترازية الجزئية، لكن كلتا الدراستين تصب في كيفية 

 استغلال مخطر التعثر المصرفي أو الأزمات المصرفية.
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 ت عنوان:تحTanakaKatsuyuki,TakujiKinkyo, Shigeyuki Hamoriرابعا: دراسة 
Randomforecasts-based early warning system for bank failures, Economics 

Letters Volume 148, November 2016, Pages 118-121 

حيث هدفت . البنوك بإخفاقات العشوائية التنبؤات على القائم الجديد المبكر الإنذار نظام الورقة هذه تقدم
لقياس مدى قدرة البنك على المقاومة  البنوك، مستوى على المالية البيانات تحلي(طريقة قيطبهذه الدراسة إلى ت

لتدارك  الفش( لخطر المعرضة البنوك أنماط لتتوص( في الأخير إلى تحديد ومواجهة الصدمات خاصة الخارجية
 اسة إلى أنفي الأخير خلصت الدر  .الأخطاء ورسم سياسات جديدة للنهوض وإنعاش البنك قب( وقوعه في الفش(

 حيث من التقليدية الطرق على تفوقي أظهرت أن أسلو  نظام الإنذار المبكر العشوائي للبنوك التجريبية النتائج
والحصول على النتائج المرجوة وتحديد الخل( مباشرة هذا باعتبار أن نظم الإنذار المبكر بالأزمات تعتمد  التنبؤ دقة

اكتشاف الأخطاء من خلال النظرة التحليلية وقراءة النتائج دون التعمق  توليفة مختلفة من المؤشرات تساعد على
 .في صلب أو جوهر المؤشرات

فرقها عن دراستنا يظهر جليا أن هذا الموضوع يدرس نظم الإنذار المبكر بالفش( المصرفي، وبالتالي فهو 
بالرقابة الاحترازية الجزئية مع التطرق  يدرس جانب الرقابة الاحترازية الكلية، على عكس دراستنا التي اهتمت كثيرا

لأساليب الرقابة الاحترازية على المستوى الكلي بما فيها نظم الإنذار المبكرـ بما يعني أن دراستنا أشم( نوعا ما من 
هذه الدراسة، كما تطرقنا في دراستنا إلى جميع المخاطر المصرفية بما فيها خطر التعثر والفش( المصرفي، على عكس 

ه الدراسة التي اتخذت من نظام الإنذار المبكر كأسلو  أو منهج تّم استحداثه من أج( مشكلة الفش( المصرفي هذ
 في البنوك فقط.

 ت عنوان:تحFaouziAbdennour, SihamHouhouخامسا: دراسة
Un modèle d'alerte précoce de difficultés bancaires pour les pays 

émergents, Economie internationale 2008/2 (n° 114),p. 69-92. 
. الناشئة بلدانال في لمختلف البنوك التي تواجه صعوبات المبكر الإنذار نظام على اقتراح الدراسة، هذه دلّت

وشرح الوضعية  تحديديهدف هذا النظام أو النموذج للكشف المبكر والفوري للمشاك( التي تواجهها البنوك و 
بجميع مؤشراته  كاملزبالاعتماد خاصة على نموذج التنقيط المصرفي الأمريكي  الائتمانية لمؤسساتل المالية السيئة

ونسبه المعروفةـ إضافة إلى ذلك تّم تدعيم الدراسة بطرح عدّة نماذج أخرى مختلفة الاستعمال في معظم الدول والتي 
يلولة دون التأثير على المحيط تهدف إلى الحد من الأزمات المصرفية وتصحيح الإختلالات وفي وقت مبكر للح

  ،الائتمانية المؤسساتوحجم هذه ونوعية طبيعة حقيقة من ينبع المبكر للإنذار النموذج هذاالأص( أن  المصرفي،
مفهومة وبسيطة بشك( واضح يساعد على  الناشئة البلدان في  للمصارف والقانونية التنظيمية البيئةكما أن 

ه أو تحتويه المؤسسة المالية باعتبارها صغيرة الحجم ويمكن استحواذ الوضع الكشف المبكر للخل( الذي يحتوي
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 أنأثبتت  التجريبية النتائج والخروج من الأزمات بسهولة وسلاسة، وبالتالي فقد خلصت الدراسة في الأخير أن
 يشم( لإنذار المبكر الذيوبالتالي فإن نظام ا. البنك لدى المخاطرة على تؤثر والقانونية والتنظيمية المؤسسية البيئة

 للكشف فعالة أداةالمختلفة  والقانونية والتنظيمية المؤسسية والمتغيراتالأمريكي  CAMEL نظام متغيراتجميع 
 .الناشئة البلدان في المصرفية الاختلالات عن

يد كما اختلفت هذه الدراسة عن دراستنا في كونها تبحث قياسيا وتحليليا في موضوع اقتراح نموذج جد
للإنذار المبكر مصمم خصيصا للبنوك التي تواجه الأزمات والصعوبات المختلفة وكذا المخاطر المصرفي في البلدان 
الناشئة بصفة عامة، على عكس دراستنا التي تهدف للخوض في الأساليب الحديثة للتنقيط المصرفي والنهج الجديد 

ابة والاشراف المصرفي باستحداث نظم الرقابة الاحترازية الذي اتخذه بنك الجزائر فإطار عصرنة مختلف صيغ الرق
كاملز، الكلية المتمثلة في اختبارات الإجهاد المالي، والجزئية المتمثلة في نظام التنقيط المصرفي المستوحى من نظام 

جميع  هذا كله كيف يساعد على تدارك والتحوط من أخطار التعثر المصرفي على عكس الدراسة الحالية التي تقيس
 الصعوبات التي توجهها البنوك في البلدان النامية، في حين أن دراستنا اقتصرت على الجزائر فقط.

 

 التعليق على الدراسات السابقةالمطلب الثالث: 
الـتي أجريـت في أمـاكن  صـرفية والاقتصـاديةلت العديد من القطاعات الميتبين من الدراسات السابقة أنها شم 

لم، ويلاحـــظ أن هـــذه الدراســـات قـــد اختلفـــت فيمـــا بينهـــا حـــول النتـــائج الـــتي تم التوصـــ( إليهـــا  مختلفـــة مـــن دول العـــا
اعـــات كنتيجـــة طبيعيـــة لاخـــتلاف الأزمنـــة والمكـــان الـــتي تمـــت فيهـــا، بالإضـــافة إلى اخـــتلاف طبيعـــة المشـــاريع  والقط

 المختلفة التي أجريت عليها.

يهـدف إلى التمييـز  وتحليلـي وتـرتيبي ر نمـوذج قياسـيوتأتي هذه الدراسـة لتتنـاول جوانـب أخـرى تتعلـق بتطـوي 
والتنبؤ بهذا التعثر قب( فـترة  5-1من خلال التصنيف حسب المراتب من صرفية المتعثرة وغير المتعثرة بين المنشآت الم

ومــا إذا   والقطــاع المصــرفي ككــ( مــن حدوثــه بحيــث يعمــ( كــأداة للإنــذار المبكــر حــول الخطــر الــذي يحيــق بالمنشــآت
في طريقهــا نحــو التعثــر مــن عدمــه ممــا يتــيح المجــال لــلإدارة المصــرفية لاتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات لمحاولــة وضــع  كانــت

اوجـــه القصـــور والســـلبيات الـــتي يمكـــن  تـــلافي حـــدوث الأزمـــات وكـــذا اجتنـــا للازمـــة لمواجهـــة هـــذا الخطـــر و الحلـــول ا
 Discriminant)التحليــ( التمييــزي  ة مثــ(إحصــائي اليبأســ ات عــدّةلتغلــب عليهــا، وقــد اســتخدمت الدراســا

Analysis وبالتـالي فـان النتائج القياسية وتفسير وتحلي( ج( المؤشـراتلإيجاد أفض(  ، تحليلية وكذا وصفية...إلخ ،
لتطبيقـــه في  للتنقـــيط المصـــرفي جزائـــري التصـــميم نمـــوذج متطـــوربإســـقاط ة تقـــدم إضـــافة جديـــدة تتعلـــق هـــذه الدراســـ

 مــع دراســة متغــيرات المخــاطر المصــرفية خاصــة المرتبطــة بعنصــر الفشــ( أو التعثــر المصــرفي ،ائــرالجز  في المصــارف العاملــة
 الأمر الذي يشك( إضافة جديدة خاصة بعد أن تم اختبار قدرته وصلاحيته للتنبؤ المبكر بالتعثر قب( حدوثه.
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 خلاصة الفصل الأول:
ملات المصرفية، فقد نتج عنها آثار كبيرة على جراّء النّمو المتسارع لمعدلات النمو الاقتصادي وحجم المعا

المصارف، فقد صار العم( المصرفي محفوف بالمخاطر مع اشتداد المنافسة وبغية المصارف في تحقيق أكبر عوائد مع 
أق( مخاطر وتكاليف، فقد توصلنا في هذا الفص( الذي يتناول شق الإطار النظري العام لموضوع دور نماذج التنقيط 

تطرقنا إلى ج( حيثيات الرقابة والإشراف المصرفي على المخاطر  حوط من مخاطر التعثر المصرفي،في التالمصرفي 
وكيفية إدارتها بالاعتماد على طرح ماهية التعثر المصرفي ومراحله وأسبابه مع طرق العلاج، إضافة إلى أنواع المخاطر 

تساعد في الحد والتقلي( من نماذج التنبؤ والتنقيط التي المصرفية خاصة تلك المتعلقة بالأزمات المصرفية والتطرق ل
ارف على مواجهة الصدمات في التعثرات المصرفية، هذا كآلية لتلافي انتشار الأزمات وتعزيز قدرة المص الوقوع

الخارجي.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 

 
 

 :الفصل الثاني

 

التطبيقية لموضوع دور نموذج التنقيط الدراسة 
في التحو  من  SNBالمصرفي الجزائري 

 مخاطر التعثر المصرفي

 

 : حدود ومنهجية الدراسةالمبحث الأول

 عرض وتحليل نتائج الدراسةالمبحث الثاني: 
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 تمهيــــــــد:
حيث ، Rating banksبالاعتماد على الأساليب الحديثة لإدارة المخاطر بما فيها نماذج التنقيط المصرفي 

ذنا من الجزائر كموضع دراسة تطبيقية نسقط عليها ما سلف ذكره من نظم اتخّ  الدراسة ولإثبات أو نفي فرضيات
شراف المصرفي، وقد تمت الدراسة التطبيقية لهذا البحث باتخاذ استحداث مناهج حديثة للرقابة والاوبرامج هدفها 

كبيرا في هذا المجال عينة من البنوك التجارية الجزائرية والتي ظهرت في السنوات الأخيرة واستطاعت أن تحقق نجاحا  
إضافة إلى البنك الوطني الجزائري وبنك السلام وبنك  على المستوى الوطني والمتمثلة في )القرض الشعبي الجزائري 

الخاص بشراكة فرنسية، وقد تّم استعمال مناهج قياسية وتحليلية وكذا  ، وكذا )بنك سوسيتي جنرال الجزائر الخليج
 البحث، وسيتم التطرق إلى مبحثين: نموذج المقابلة لتعزيز نتائج

 ومنهجية الدراسة حدود المبحث الأول: 
 المبحث الثاني: عرض وتحليل نتائج الدراسة
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 ومنهجية الدراسة : حدود المبحث الأول
نتطرق في هذا المبحث إلى حدود ومنهجية الدراسة المعدة من أج( الإلمام بموضوع التنقيط المصرفي في 

 ائري ودوره في التحوط من مخاطر التعثر المصرفي؛الجز 

 المطلب الأول : حدود الدراسة
مع إسقاط متغيرات  لوضوح حدود الدراسة لابد من تحديد المجال الزمني والمكاني الذي اتّخذت فيه الدراسة

 .الدراسة عليها ومحاولة إيضاح ك( تكاليف البحث المادية والمعنوية والزمنية

 المكاني:أولا: المجال 
تطبيقية أو دراسة الحالة على بنكين أحدهما عمومي والآخر خاص يخضع ك( منهما الدراسة ال إسقاطتم 

 –CPAالقرض الشعبي الجزائري  وكانت على التوالي:لإشراف ورقابة بنك الجزائر أو في القطاع المصرفي الجزائري 
وكان اختيارنا لهذه البنوك  ذا بنك الخليج والسلام،البنك الوطني الجزائري وك ،SGAجنرال الجزائر  سوسيتيبنك 

 للأسبا  التالية:

 ؛أول مقياس مهم بتعلق بالشفافية والإفصاح للقوائم المالية ما سهّ( علينا عملية البحث -
في تموي( القطاع %80مصرف عمومي من بين أكبر البنوك العمومية الذي يساهم بأكبر نسبة تقار  الــ -

 ؛المصرفي
 المعايير العالمية المتعلقة بالاشراف والرقابة المصرفية؛ ااكي بتعاملاتهجزائرية، تحبشراكة  رف خاصامص -
 قام بنك الجزائر بإجراء اختبار التنقيط المصرفي عليهما؛  البنوك التيأولى كون هذه المصارف -
ما هو موجود في  سهولة الحصول على المؤشرات والنسب واتساق التقارير المالية لهذه البنوك وتطابقها مع -

 الواقع؛
 تسعى هذه البنوك جاهدة إلى المساهمة في تحسين الأداء الاقتصادي بأجمله. -

 ثانيا: المجال الزمني:
والتي كان خلاها إبرام عدة  2019غاية سنة إلى  2015سنة تراوحت حدود دراستنا بين الفترة من 

ع دراستنا مع جمع كافةّ مستلزمات البحث وخبراء متخصصين في موضو  مواعيد ولقاءات مع مسؤولي البنوك
واستقصاء آراء الباحثين والخبراء في مجال الرقابة والاشراف المصرفي ورصد المخاطر البنكية، مع البحث عن 
مصارف ذات جودة عالية تمكننا من إسقاط الدراسة عليها لاستخلاص نتائج علمية واختبار الفرضيات دون 

 .يات المتاحةالتشكيك في البيانات والمعط
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 : منهجية الدراسةالمطلب الثاني 
 أولا: المنهج المستخدم في الدراسة

المنهجية المستخدمة هي الطريقة التي يتبعها الباحث في دراسته للمشكلة والإشكالية، هذا بغرض الإجابة 
حث ومن ثم إثبات أو على إشكالية البحث والأسئلة الفرعية المسطرة وكذا الاستفسارات التي يثيرها موضوع الب

نفي صحة الفرضيات للتوص( إلى النتائج المرجوة ووضع توصيات للأبحاث القادمة، وبما أننّا نقوم بدراسة موضوع 
دور نموذج التنقيط المصرفي الجزائري في التحوط من مخاطر التعثر المصرفي، فقد تّم الاعتماد على المنهج الوصفي 

( البيانات والمعلومات وتفسيرها تفسيرا دقيقا مع استخلاص النتائج الهامّة حول وأدوات القياس والتحلي( في تحلي
 هذا الموضوع؛

 مجتمع وعينة الدراسة:ثانيا: 
النظام المصرفي الجزائري بجميع البنوك العاملة والتي اتخذنا عيّنة منها كّ( حسب تكوّن مجتمع الدراسة من 

بحث وتمحيص وتدقيق بيانات ومعطيات البحث، اعتمدنا على مساهمته في القطاع المصرفي، حيث ولدراسة و 
التقارير السنوية لبنك الجزائر وكذا القوائم المالية السنوية لحسا  المؤشرات والنسب المالية خاصة مؤشرات نموذج 

دعمت )نظام التنقيط المصرفي الجزائري ، وبالتالي فإن دراستنا قياسية وتحليلية بالدرجة الأولى وت SNBالــــ
 بمقابلات مع إطارات وخبراء في المجال.

، ومصرف عمومي القرض الشعبي سسّة مالية خاصّة بشراكة جزائريةحيث أسقطنا الدراسة على مؤ 
تعم( تحت  أي بمجموع خمسة بنوك مع بنك الخليج ومصرف السلام والبنك العمومي الوطني الجزائري الجزائري،

 الجزائري تساهم في إرساء المعايير الدولية المتعلقة بنظم الرقابة الاحترازية وصاية بنك الجزائر في القطاع المصرفي
والاشراف المصرفي وكذا مسايرتها لمعايير بازل الدولية وتسعى إلى تقييم وتحسين أداءها باستمرار، تساهم كذلك 

ما تعتبر وسيلة لإدخال بنسبة كبيرة في تموي( الاقتصاد الجزائري وتساعد على جلب الاستثمارات الأجنبية. ك
دور نموج التنقيط المصرفي الجزائري في العملة الصعبة للتداول الاقتصادي في الجزائر. ولقياس وتحلي( 

اعتمدنا على المعطيات والقوائم المالية والمؤشرات والنسب التاريخية والحاضرة التحو  من مخاطر التعثر المصرفي 
ة وبنك الجزائر، لنقوم بتحليلها بما يناسب واختبار الفرضيات، تحليلا اقتصاديا التي تتيحها هذه البنوك عينة الدراس

واحصائيا يبيّن دور نماذج التنقيط في التحوط من مخاطر التعثر المصرفي، ثّم سنحاول كذلك قياس الأثر على 
 المتغيرين وتحليله إحصائيا واقتصاديا.

بموجب المرسوم  1966 شعبي الجزائري في عامتم إنشاء القرض ال : CPAالقرض الشعبي الجزائري  -أ
المؤرخ  67/78ديسمبر، وتم اعتماد نظامه الأساسي بموجب المرسوم رقم29المؤرخ في 66/366رقم
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في الأحكام العامة من نظامه الأساسي، تم تصميم القرض الشعبي الجزائري كبنك عام ،1967مارس11في
 .يعد تاجرا في علاقاته مع الغيرحيث ، BNA الجزائري وشام(، ويعتبر ثاني بنك أنشأ بعد البنك الوطني

كما ورثت سلطة التحالف المؤقتة الأنشطة التي كانت تديرها في السابق البنوك الشعبية التي تّم استغلالها 
 لغرض إنشاءه، وهي كالتالي:

 ؛بنك الشعب التجاري والصناعي في الجزائر -
 ؛بنك الشعب التجاري والصناعي في وهران -
 ؛الشعب التجاري والصناعي في عنابةبنك  -
 ؛بنك الشعب التجاري والصناعي في قسنطينة -

 ،شركة 1968 أدمجت ضمنه، بنك الجزائر مصر )جانفي بالإضافة إلى البنوك الأجنبية الأخرى التي
 في عام.  1971)سنة   CFCB) ، الشركة الفرنسية للقرض والبنك 1968مارسيليا للقرض )جوان 

موظفًا  550 وكالة، ونق( 40 ، بعد بيع  BDL) التحالف المؤقتة بنك التنمية المحلي ،ولدت سلطة1985
 ، تم تأسيس القرض الشعبي الجزائري كشركة اقتصادية عامة1989 في عام. حسا  عملاء 89000ومديراً و

(EPE ،قانوني كشركة مساهمة، وبالتالي فإن هذه الفترة تميزت بالتزامه بالتس )ويق، مدعومًا بحالة تم تنظيمها بشك
 .1مالية صحية

يقوم القرض الشعبي الجزائري بجمع الودائع باعتباره بنكا تجاريا كما يمنح القروض القصيرة الأج(، وابتداء 
وبعد استيفاء الشروط  06/04/1997 أصبح يقوم بمنح القروض متوسطة الأج( أيضا، وفي 1971 من سنة

على ترخيص بمزاولة العم( المصرفي من CPA  لقرض الشعبي الجزائريالمطلوبة من قانون النقد والقرض حص( ا
 .بنك الجزائر، وأصبح ثاني بنك عمومي يحص( على هذا الترخيص من بنك الجزائر

كما يعتبر القرض الشعبي الجزائري من بين المصارف ذات الأهمية النظامية في الجزائر، حيث يساهم وبنسبة  
وي( القطاع المصرفي، كما يقدّم توليفة كبيرة ومختلفة من الخدمات لزبائنه، ولما له في تم %80كبيرة تص( إلى حوالي 

من قدرة كبيرة ورأس مال اجتماعي ذات تطور ملحوظ، فهو أنسب بنك لإسقاط دراستنا عليه نظرا لعصرنة 
 أدواته خاصّة تلك المتعلقة بالإشراف والرقابة المصرفية.

قررت زيادة  1987بعد أن أقامت الشركة العامة مكتبها في الجزائر سنة :(SGA)الشركة العامة للجزائر -ب
بصورة كاملة هذا البنك هو  أشغالهأول بنك يباشر  04/11/1999التزامها و تعهدها في الجزائر وهذا بإنشاء في 

Sociétégénérald'Algérie  طرافبعضالأ،وتساهم فيها مليون دج 500رأس مال هذه الشركة ويبلغ 
" المساهمة "FIBA holdingأما  %61وبنسب متفاوتة فنجد أن مساهمة الشركة العامة بنسبة  اهمينوالمس

                                                           
1https://cpa-bank.dz/index.php/fr/la-banque/presentation date de consultation le 14/05/2017. 

https://cpa-bank.dz/index.php/fr/la-banque/presentation
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بنسبة و  %29أمريكيين بنسبة تثمرين خواص أوروبيين جزائريين و والشركة التي هي تحت الرقابة من طرف مس
تسيّرها تقوم عليها و ييتي جنرال الجزائر مجموعة البنك العالمي،ومن هذا نجد أن سوس LASFIمن طرف  10%

SGFRANCE  بالتالي فهي بنك قطاعي ذو طبعة عالمية .و 
خدمات أكبر بنك عالمي على المؤسسات واجد هذه الشركة هو عرض منتجات و إن السبب الرئيسي لت

دولية ،وعلى المؤسسات المتوسطة الكبرى الجزائرية سواء كانت عامة أو خاصة وعلى فروع أكبر المجموعات ال
، والشك( أدناه ،وسائ( الدفع ،استشارات ماليةالتموي(،وكذا على الأفراد ويتعلق الأمر هنا بالادخارة،الصغير و 

يشرح نوعا ما بعض التطورات الحاصلة على مستوى البنك والمتعلقة بتطور عدد العملاء مقارنة بالتطور الملحوظ 
 2018مع عدد هائ( من العملاء ليص( سنة وكالة على المستوى الوطني  91في زيادة عدد الوكالات ليص( إلى 

 زبون:000 455إلى ما يقار  

 مقارنة بعدد الوكالات على مستوى الوطن.SGAبنك ( تطور عدد عملاء 01-02الشكل رقم: )

 
 من إعداد الباحث بالاعتماد على التقارير السنوية للبنكالمصدر:

والأرباح المتحص( عليها، رغم العجوزات التي  وكذلك يمكن ملاحظة التطور المعتبر في أرقام الميزانية 
شهدها الاقتصاد الوطني إلا أن البنك لا يزال قادر على صد الأزمات وتعزيز الصلابة المصرفية وهو العام( الذي 
يتيح لنا العمق المصرفي والخوض في استعمال هذا البنك كعينة أو مثال، نظرا للسياسات والاستراتيجيات المدعومة 

نتهجها هذا المصرف، وكذ الأرباح المتحص( عليها بعد الضريبة التي تبيّن مدى حنكة البنك على التسيير التي ي
 واستخدام المناهج الحديثة للاشراف والرقابة المصرفية:
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 ( تطور نتيجة الميزانية مقارنة بالنتيجة الصافية بعد الضريبة.02-02الشكل رقم: )

 

 

 
 بالاعتماد على التقارير السنوية للبنكمن إعداد الباحث المصدر:

 :أدوات الدراسة:الثاث
 للإجابة على أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها تم:

دور قياس ومعرفة  إلى دفالتي ته، تجميع جميع البيانات والقوائم المالية وحسا  المؤشرات والنسب المالية -
 ؛فينماذج التنقيط المصرفي في التحو  من مخاطر التعثر المصر 

لحسا  وتصميم الجداول والأشكال التي تساهم في توضيح العلاقات بين  Excelاستخدام برنامج  -
 المتغيرات، وتسهّ( الشرح للقارئ؛

استخدام المنهج الوصفي الذي يعتمد على البيانات التاريخية وتوضيح التغيرات الحاصلة عبر السلسلة  -
 نتائج موافقة لموضوع البحث؛الزمنية التاريخية المعتمدة في دراستنا لتعطي 

 في الدراسة القياسية واستخراج النتائج وتحليلها قياسيا واحصائيا؛ Eviews 08استخدام برنامج  -
 لتنقيط المصرفين، وإعطاء علامة لهما؛ CAMELاستخدام النسب والمؤشرات المالية المعروفة بنظام  -
لجزائر المختصين في متابعة المشروع المعلوماتي استخدام منهج المقابلة الشخصية مع إطارات وخبراء بنك ا -

SYNOBAلتدعيم نتائج البحث، والتوص( إلى أسس دقيقة ، 
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 نموذج ومتغيرات الدراسةرابعا: 

 الدراسة: نموذج .1
، دور نموذج التنقيط المصرفي الجزائري في التحو  من مخاطر التعثر المصرفيلدراسة موضوع 

 لدراسة عن بعضها،كما أردنا دراسة الموضوع من عدّة جوانب كالتالي:متغيرات ا ارتأينا أن نقوم بفص(

 دراسة تحليلية واقتصادية لبعض المؤشرات التي تمث( نظم الرقابة الاحترازية ؛ -
لتبيان الأثر على المتغيرات، وتصميم نموذج انحدار خطي  Eviews 08دراسة قياسية باستخدام برنامج  -

 بما يتوافق مع اشكالية البحث؛
 الجزائري؛ CAMELالتنقيط المصرفي للبنكين مح( الدراسة بالاعتماد على نموذج  -
 في الأخير استخدام منهج المقابلة الشخصية مع خبراء الاختصاص. -

بالنسبة للدراسة القياسية يجب أولا تحديد المتغيرات الرقمية التي يستوجب الاعتماد عليها لإجراء النمذجة 
ئية ليتبّّ في الأخير أنّ المتغيّر المستق(: يتمث( في ك( ما يتعلق بموضوع نموذج التنقيط الإحصاواستخراج المعاملات 

المصرفي والمؤشرات والنسب المالية التي تمث( في مجملها  أنظمة الرقابة الاحترازية، أمّا المتغير التابع: هو المتغير الذي 
ليه قمنا بتجميع ك( البيانات التاريخية المتعلقة بجميع يمث( محور التعثر المصرفي أو دراسة المخاطر المصرفية، وع

المتغيرات التي يمكن لها أو يحتم( أن تؤثر أو تحدث تغييرا سواء اقتصاديا أم إحصائيا على التعثر المصرفي والمخاطر 
تنقيط المصرفي المصرفية، فبذلك وجدنا أنّ من أهم متغيرات الدراسة وأغلبها والتي لها ارتباط أو علاقة مع نماذج ال

أو إن صح القول نظم الرقابة الاحترازية هي اسقاط واستخدام المؤشرات والنسب التي يمكن أن تعبر عن معايير 
 الرقابة الاحترازية، وبالنسبة للمتغير التابع فقد اخترنا معام( الاستقراركما هو مبين في النموذج أدناه:

 :متغيرات الرقابة الاحترازية الجزئية .2
 (: متغيرات الدراسة على المستوى الجزئي01-02رقم ) الجدول

 المتغير التابع )التعثر المصرفي(

 تأثيــر

 المتغيرات المستقلة )نظم الرقابة الاحترازية(

 مؤشر الأمان =

 صافي قيمة الأصول / إجمالي الخصوم

(RSB) 

 (solv)نسب الملاءة = الأموال الخاصة/ إجمالي الأصول الخطرة

 (nsfr)الخصومالمتاحة/ ي التمويل المستقر= الأصول المستقرةنسبة صاف

 (LIQ_Rat)نسب السيولة = الأصول السائلة/ الخصوم الجارية

 نسب الرفع المالي = إجمالي حقوق المساهمين/ إجمالي الأصول مع عمليات خارج الميزانية
(leverage_rat) 

 البحث. من إعداد الباحث بالاعتماد على معطياتالمصدر:
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 :)متغيرات الرقابة الاحترازية الكلية )مؤشرات الاقتصاد الكلي 

 (: متغيرات الدراسة على المستوى الكلي02-02الجدول رقم )
 المتغير التابع )التعثر المصرفي(

 تأثيـــــــر

 المتغيرات المستقلة )نظم الرقابة الاحترازية(

 =صافي قيمة الأصول / إجمالي الخصوم (RSB) مؤشر الأمان

 

 (BAL_paimentميزان المدفوعات )

 (INFLATION) التضخم

 (PIB) الناتج المحلي الداخلي

 (TAUX_CHANGE) سعر الصرف

 من إعداد الباحث بالاعتماد على معطيات البحث.المصدر:

 خامسا: أدوات البحث المستعملة:
عليها في دراستنا هي التقارير السنوية التي تمكننا من معرفة بعض الإحصائيات  الأداة الأولى التي اعتمدنا 

المرتبطة بمتغيرات الدراسة ومتابعة تطوراتها، حتى نص( إلى نتائج مهمة ومفيدة، التي وجدناها ملائمة لإتمام 
 .موضوعنا مع طبيعة دراستنا

سرد الظواهر الاقتصادية السابقة عبر سلاس( الأداة الثانية تمثلت في أسلو  التحلي( الاقتصادي الذي ي
تاريخية تبيّن تطورات الوضع الاقتصادي ويمكن لها أن تحدث عدّة آثار محتملة الوقوع، حيث يمكن الاستناد على 
هذا التحلي( الاقتصادي لتوضيح العلاقة بين المتغيرات وشرح موضوع الدراسة على عدّة مراح( تمكن من التنبؤ 

 ريب.بالمستقب( الق

الأداة الثالثة تمثلت في جميع البرامج الإحصائية والحسابية التي استخدمت في الدراسة خاصة المتعلقة  
، الذي يعد من بين أهم البرامج الإحصائية الحديثة التي تسه( الحسا  واستخراج نتائج قياسية Excelببرامج 

اعتمدنا عليه في الدراسة القياسية بين متغيرات الذي Eviews 08سهلة القراءة، إضافة إلى البرنامج الإحصائي 
البحث لاستخراج نموذج الإنحدار الخطي وفقا لطريقة المربعات الصغرى، مع إظهار عدّة معالم إحصائية مختلفة 

والمتمثلة في: الاحتمالات والانحراف المعياري وكذا معام( الارتباط إضافة إلى تهدف إلى طرح نتائج قياسية دقيقة 
، هذا بدعم من برامج إحصائية أخرى مث( ر التوزيع الطبيعي للبواقي مع اختبار "داربن واتسون"...إلخاختبا

SPSS 20 ، Excel stat.إلخ...، 

الأداة الأخيرة اعتبرناها كأسلو  لتوضيح مدى مصداقية النتائج المتحص( عليها من الأدوات سابقة الذكر، 
الشخصية والخرجات والزيارات الميدانية، كأسلو  يمكن تسميته بأداة  منهج المقابلة والتي تمثلت في أسلو  أو

 البحث بعين المكان وليس على أساس المستندات، تسه( علينا اختبار فرضيات الدراسة.
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 سادسا: مقياس التحليل
ة لدراسة موضوع دور نموذج التنقيط المصرفي الجزائري في التحوط من مخاطر التعثر المصرفي، اخترنا عدّ 

مقاييس للتحلي( وهي المعمول بها والمعروفة في علم الإقتصاد، وبالتالي فقد اعتمدنا على الفترات والأرقام المالية في 
الأداة الأولى كمقياس للتحلي( الإقتصادي، أمّا بالنسبة لأداة المقابلة فقد اخترنا عدّة أسئلة واستجوابات لنطرحها 

من خلال إعطاء  CAMELء آرائهم، وكذلك أداة التصنيف وفق المراتب  لـــأمام الخبراء للإجابة عليها واستقصا
لك( بنك، وفي الأخير بالنسبة لمقياس التحلي( في الأداة القياسية التي اعتمدنا على برنامج  5-1علامة من 
Eviews الموضح أدناه: %5، فقد اخترنا مقياس التحلي( للمعنوية الإحصائية أق( من 

 ( مقياس أو مجال اختبار وتحليل المعنوية الإحصائية03-02الجدول رقم )
  %5≤معامل احتمال  5%معامل احتمال=  %5≥معامل احتمال

وجود معنوية أي وجود علاقة ذات دلالة 
 إحصائية

وجود معنوية أي وجود علاقة ذات دلالة 
 إحصائية

لا توجد معنوية أي لا توجد علاقة ذات دلالة 
 إحصائية

 د الباحث بالاعتماد على معطيات البحث.من إعداالمصدر:

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 



 رفي الجزائري في الحد من التعثر المصرفيالفصل الثاني: الدراسة التطبيقية لدور نموذج التنقيط المص
 

73 
 

 المبحث الثاني: عرض النتائج وتحليلها
سيتم عرض نتائج البحث وتحليلها وفق جوانب ثلاثة تتمث( في تحلي( المؤشرات الخاصة بالوساطة المصرفية 

الاحترازية على مخاطر التعثر المصرفي الدراسة القياسية لأثر نظم الرقابة والصلابة المالية للجهاز المصرفي الجزائري، 
 .SNBوفقا لنظام  تنقيطهاو ، لبنوك عينة الدراسةل

 المطلب الأول:تحليل المؤشرات الخاصة بالوساطة المصرفية والصلابة المالية للجهاز المصرفي الجزائري
المصرفي  ة القطاعتطورت المؤشرات الخاصة بالوساطة المصرفية الأخرى وبالعمق المالي وبالصلابة وبمردودي

، بعد 2017يعود الارتفاع المسج( في الموارد المجمّعة من طرف المصارف خلال سنة . بصفة مواتية على العموم
الانخفاض الذي عرفته في السنوات الماضية خاصّة التي شهدت عدّة عجوزات، أساسا، إلى التموي( غير التقليدي 

 .ا إيجابياً على تطور الودائع المصرفيةالمجرى في نهاية السنة، والذي كان له أثرً 

على صعيد النشاط المصرفي، بقيت نسبة إجمالي أصول قطاع المصارف )المصارف والمؤسسات المالية  إلى 
 %75و%74إجمالي الناتج الداخلي مستقرة نسبيا في السنوات الأخيرة ما يتراوح بين 

 .الداخلي الناتج ليلإجما بالنسبة المالية الأصول تطور: (03-02الشكلرقم)

 
 من إعداد الباحث بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائرالمصدر:

من زاوية تطور شبكة القروض الممنوحة، نلاحظ تحسن الوساطة المصرفية، من سنة لأخرى، مع بقاء 
 ديناميكية تنويع روع فيالقروض الممنوحة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أدنى بكثير من المبالغ اللازمة للش

فلقد عرفت بعض المؤشرات . أمّا بالنسبة لمؤشرات الصلابة المالية تبيّن أنّ القطاع المصرفي لايزال صلبالاقتصاد، 
تحسنا معتبرا،كمعدل الملاءة الإجمالية وكذا مردودية الأصول )العائدعلى الأصول ، بينما عرفت مؤشرات أخرى 

ا طفيفا، لكنها تبقى عند مستويات قريبة من المستويات السائدة في الأنظمة لاسيما القروض غير الناجعة تدهور 
 .المصرفية للبلدان الناشئة والنامية المماثلة
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وفي سنة . ، قامت الدولة برفع رأسمال ثلاثة مصارف عمومية من أص( ستة2016و 2015سنتي  خلال
مما يسمح لها بالامتثال، بشك( واسع، واصلت هذه الأخيرة في تخصيص جزء من نتائجها للإحتياط،  2017

في نهاية .للقواعد الاحترازية المتعلقة بتغطية المخاطر المصرفية )مخاطر القرض، المخاطر العملِيَاتيِة ومخاطر السوق 
، بلغ معدل ملاءة القطاع المصرفي بالنسبة للأموال الخاصة القاعدية بالنسبة لمعدل الملاءة الإجمالية، أي 2017

 ، كما هو موضح في الجدول التالي:03أعلى بكثير من المعايير الدنيا الموصى بها في إطار بازل  معدلات

 (: مؤشرات الملاءة المصرفية للقطاع المصرفي الجزائري04-02الجدول رقم )

 2015 2016 2017 

 %19.56 %18.86 %19.39 *نسبة الملاءة الإجمالية
 %15.18 %16.33 %15.75 **نسبةالملاءةالقاعدية

 مجموع المخاطر÷ رؤوس الأموال الخاصة القانونية*
 مجموع المخاطر÷ رؤوس الأموال الخاصة القاعدية**
 من إعداد الباحث بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائرالمصدر:

المصرفي  أمّا بالنسبة للسيولة المصرفية ففي السنوات الأخيرة، أدّى تحسن مستوى الأصول السائلة للنظام
في ارتفاع إجمالي الأصول، إلى ارتفاع جدّ طفيف في معدل الأصول ٪26  والتي تساهم بواقع ٪09)+لتفوق الــ 

السائلة نسبةً إلى إجمالي الأصول، كما ارتفع مستوى المستحقات غير الناجعة بالنسبة لإجمالي المستحقات وهذا 
 ,ANSEJ, CNACإطار برنامج دعم التشغي( ) راجع إلى تحوي( حصة كبيرة من القروض الممنوحة في

ANGEM والتي بلغت آجال استحقاقها، وتوازيها بعض الأخطاء المسجلة من طرف متخذي القرارات ، 
والمتمثلة في تخصيص مؤونات ضعيفة لهذا الغرض، وهو ما يتنافي مع السياسات المنتهجة من طرف بنك الجزائر، 

 رفي مرتفعة نوعا ما كما هو موضح في الجدول أدناه:ومع ذلك بقيت مردودية القطاع المص

 للقطاع المصرفي الجزائري العوائد المصرفية(: مؤشرات 05-02الجدول رقم )
 2015 2016 2017 

 %17.84 %18,14  %20,34 عائد على رأس المال1
 %22.19 %28,32  %29,08 عائد على رأس المال قبل المؤونة2
 09 10 11 الرافعة المالية3
 %2.01 %1.86 %1.83 عائد على الأصول4
 %3.60 %4.14 %3.85 الهامش المصرفي5
 %42.11 %34.06 %33.10 هامش الربح6
 متوسط رأس المال الخاص÷ الناتج1
 متوسط رأس المال الخاص÷ متوسط الأصول2
 متوسط الأصول÷ الناتج 3

 إجمالي متوسط الأصول÷ صافي المنتوج المصرفي4
 صافي المنتوج المصرفي÷ ةالنتيجة الصافي5

 6معطيات أولية
 من إعداد الباحث بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائرالمصدر:
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تابع نشاط الإشراف المصرفي متابعة تطور الوضعية المالية والاحترازية للمصارف والمؤسسات المالية، في ضوء 
جوهرية بما فيها الإشراف المصرفي ونظم الرقابة  تطورات الوضع الاقتصادي العام، المتميز بعدة إصلاحات

الاحترازية، إضافة إلى، اعتماد و وضع حيز التنفيذ لآلية التموي( غير التقليدي والارتفاع النسبي في أسعار 
المحروقات، كما أدى ك( من إعادة الرسملة وإعادة شراء مستحقات المصارف العمومية إلى تحسين نسب تقسيم 

 ر، نتيجة لذلك تراجعت حالات خرق المعايير الاحترازية من طرف المصارف والمؤسسات المالية؛وتوزيع المخاط

 تحليل أثر متغيرات الاقتصاد الكلي على النظام المصرفي الجزائريثالثا: 
 :2016سنة إلى غاية سنة  11يوضح الجدول تطور بعض مؤشرات الإقتصاد الكلي في الجزائر خلال فترة 

 :2016إلى  2005(: تطور متغيرات الاقتصاد الكلي في الجزائر خلال الفترة من 06-02جدول رقم )
مليار ) PIB–الناتج الداخلي الاجمالي  التضخم السنوات

 (دج
 رصيد م,المدفوعات

 (مليار دولار)
 سعر صرف الدولار بالدينار

2005 1,90% 7 563,60 $16,94 73,37 

2006 1,80% 8 520,60 $17,73 72,65 

2007 3,90% 9 306,20 $29,55 69,36 

2008 4,40% 10 993,80 $36,99 64,58 

2009 6,40% 9 968,00 $3,86 72,65 

2010 4,20% 11 991,60 $15,33 74,32 

2011 5,80% 14 588,50 $20,14 72,85 

2012 9,50% 16 208,70 $12,06 77,55 

2013 4,10% 16 643,80 $0,13 79,38 

2014 2,90% 17 242,50 -$5,88 80,57 

2015 4,78% 16 591,90 -$27,54 100,46 

2016 6,40% 17 406,80 -$26,03 109,47 

 من إعداد الباحث بالاعتماد على التقارير السنوية لبنك الجزائر المتوفرة على موقع:المصدر:
- http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapportba 22/05/2018 

 سعر الصرف: .1
بالنسبة لسياسة الصرف المتبعة من قب( بنك الجزائر، فيتمث( هدفها منذ نهاية سنوات التسعينات، في تثبيت 
سعر الصرف الفعلي الحقيقي للدينار على المدى المتوسط عند مستواه التوازني الذي تحدده أساسيات الاقتصاد 
الوطني لاسيما سعر البترول، فسياسة تسيير سعر الصرف من قب( بنك الجزائر تندرج في إطار السياسة المسماة 

لذلك نجد ارتفاع بنسبة كبيرة بين هذه  "بالتعويم الموجه" لمعدل صرف الدينار مقاب( العملات الصعبة الرئيسية،
وهو ما أدى إلى التوص( %67دج أي  109.47دج للدولار الواحد إلى أن وص( لقيمة  73.37السنوات من 

 جزء كبير من إيرادات صادرات المحروقات يغذي الاحتياطات الرسمية للصرف التي يسيرها بنك الجزائر؛أن 

 

http://www.bank-of-algeria.dz/pdf/rapportba%2022/05/2018
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 ميزان المدفوعات: .2
وتزايد حدتها اعتبارا من  2007بالنظر إلى ظهور المؤشرات الأولى لبوادر الأزمة المالية الدولية منذ أوت 

في تحم( 2009وبداية سنة 2008، ومن جانبه بدأ الاقتصاد الجزائري ابتداء من الثلاثي الرابع 2008سبتمبر 
الصدمة الخارجية المرتبطة بانخفاض أسعار المحروقات بصفتها قناة تنتق( عبرها آثار الركود في الاقتصاديات المتقدمة 

مليار دولار سنة  36.99رصيد ميزان المدفوعات من  حيث بدأ التدهور وتراجع وتزايد حدّة الأزمة المالية الدولية،
، ثّم بعد ذلك أدّى التدهور الحاد في سوق النفط، الذي بدأ في 2009مليار دولار سنة  3.86إلى  2008

، وعلى 1998إلى أول عجز للرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات في الجزائر منذ سنة  2014النصف الثاني من سنة 
ض الكبير في الواردات من السلع وإتباعسياسة ترشيد النفقات بسبب التراجع الحاد في أسعار الرغم من الانخفا

أين وص( إلى نتيجة سلبية  ،لى عدّة عجوزات في الحسا  الجاريوالذي أدّى إ 2015البترول خاصة في سنة 
 توى الاستقرار والمصرفي؛ وبالتالي فيمكن لهذا المؤشر أن يؤثر بشك( عام على مس مليار دولار، 26.03مقدرة بــ

 الدخل الوطني: .3
تشير المؤشرات إلى أن الدخ( الوطني في وضعية متواضعة جدا بغض النظر عن الركود في العالم نتيجة 

الجزائر، حيث تدهور مستوى النّاتج الوطني  لاقتصادبالنسبة  استثناء،فهذه السنة تمث( 2009-2008للأزمة المالية 
. وقد استمر النّاتج الوطني في التدهور نتيجة تدهور عائدات 2010سنة%17-سبة ،ون2008عن  %15-بواقع 

تسجي( وكذلك تّم ، -14%) الحقيقي النمو الكلي قدر الطلب المدفوعة بزيادة2012وفيسنة .2009النفط منذ 
مراجعة  والذي أدّى بدوره بالسلطات المالية والمصرفية إلى 2014حالة من الهبوط الاقتصادي بداية من سنة

السياسات المنتهجة ومن بينها سياسات الإقراض ومعدلات الفائدة وأسعار الصرف والتي يمكن لها أن تؤثر على 
 نشاط البنك واستقراره؛

 التضخم: .4
في حين نجد الفترة الموالية، فترة  ،%04لا تفوق ـمرضية بمعدلات تضخم  2008-2005امتازت السنوات 
التي شهدت تذبذبات، فقد سجّلت ارتفاعات لمعدلات التضخم إلى  2015-2009ية ما بعد الأزمة المالية العالم

في هذا الصدد ، أي أنه عموما تميزت هذه المرحلة بالتوتر الملحوظ.2012-2010عن السنوات %2أي بواقع 6%
ا لاستقرار الأسعار التي تعطي إرساءً قانوني 04-10مع التدابير التشريعية الجديدة المتعلقة بالنقد والقرض بالموازاة

يدخ( ضمن إطار سياسة استهداف التضخم الذي شرع فيه بنك الجزائر وقد قام بتطوير نموذج لمحددات التضخم 
 .1يهدف إلى تحديد العناصر المناسبة لتفسير معدلات التضخم

 
                                                           

ورقة بحث تدخ( ، -الاقتصاد الجزائري نموذجا–مدى فعالية السياسة النقدية في تحقيق المربع السحري كالدور عباس بوهريرة، ميلود بن علي، 1
 .2017مارس  17زائر واقع وآفاق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، يوم ضمن فعاليات اليوم  الدراسي حول: النظام البنكي في الج
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ي ـــــــــــــــــى مخاطر التعثر المصرفـــــــــــــــة لأثر نظم الرقابة الاحترازية علــــــــــــب الثاني: الدراسة القياسيالمطل
 على حدا (SGAوCPA)لبنكي 

من أج( إعداد دراسة قياسية تتوافق مع موضوع بحثنا وتساعد على التوص( لنتائج بحث مرضية بما يناسب 
ترازية الكلية إشكالية الدراسة، حاولنا التطرّق لموضوع دور نماذج التنقيط المصرفي ممثلة بنظم وقواعد الرقابة الاح

والجزئية في التحوط أو الحد والتقلي( من مخاطر التعثر المصرفي مع الإشارة أو إسقاط الدراسة على حالة النظام 
المصرفي الجزائري، وبالتالي فقد قمنا بترجمة هذا الموضوع إلى متغيرات تسمح بمعالجته قياسيا، متغيرات مستقلة 

ض المؤشرات التي تمث( نظم أو معايير الرقابة الاحترازية وكذا القريبة من نموذج أي بعالمؤشرات الدنيا والمتمثلة في 
، هذه الأخيرة التي تؤثر على المتغير التابع والذي يعبّر عن مخطر  SNB (CAMELالتنقيط المصرفي الجزائري

التالي للاستقرار المالي مؤشر الأمان الذي تّم اقتباسه من التعريف بالمؤشر المقترح التعثر المصرفي أو ما يسمى 
على المستوى الجزئي: أو ما يقصد به الفش( البنكي، "هو عبارة عن تراجع كبير وبشك( غير عادي في قيمة 
موجودات البنك التي تجع( من قيمة تصفية الأصول أصغر من ودائعه، في هذه الحالة نقول على البنك أنه 

قيمة مؤشر الأمان = إلى   التعثر المصرفيالمتغير التابع )"، من خلال هذا التعريف يمكن ترجمة  1معسر...
تصفية الأصول/ إجمالي الخصوم، كما أنّ قيمة تصفية الأصول تعني مجموع الأصول الملموسة إلى إجمالي الودائع، 

الأصول  لذلك يعبّر هذا المؤشر عن قدرة البنك على تسديد التزاماته عند الإعسار المالي، وبالتالي فإن قيمة تصفية
يجب أن تكون أكبر من الودائع لكي يتم تعويض ك( المودعين في حالات التعثر. وللتأكد من صحة ومصداقية 

  عشر سنة، 11ولفترة تمتد لأحد )، ((CPAالنتائج قمنا بإسقاط هذه الدراسة على مستوى بنك واحد عمومي 
  ؛SGAرية )جزائ-وبنك آخر خاص بشراكة فرنسية 2015إلى غاية  2005منذ سنة 

 أولا: البرامج المعتمد عليها في بناء النموذج الخطي
الأداة التي اعتمدنا عليها في دراستنا كما ذكرنا سابقا هي التقارير السنوية والنشرة الإحصائية الثلاثية لبنك 

بعض الإحصائيات الجزائر والتي تحوي جميع المعلومات المحاسبية والقوائم المالية وهذه الوثائق تمكننا من معرفة 
المرتبطة بمتغيرات الدراسة ومتابعة تطوراتها، حتى نص( إلى نتائج مهمة ومفيدة، أمّا بالنسبة للبرامج الاحصائية التي 
وجدناها ملائمة لإتمام موضوعنا وبما أنّ طبيعة دراستنا قياسية أكثر منها نظرية، اخترنا البرنامج المشهور 

MICROSOFT EXCELأحد برامج  الجداول الالكترونية والتي يمكنك أن تستعملها  الذي يعرف بأنه
لإدارة البيانات وتحليلها، والتي ظهرت في بداية الأمر كبرامج مالية ثّم تطورت إلى برامج مالية ومحاسبية خاصة 

رنامج فهو بEVIEWS(v08)بإجراء الحسابات المالية كإعداد الرواتب والموازنات وغيرها، أمّا بالنسبة لبرنامج 
، هذا TSPمتقدم في التحلي( القياسي وبناء وتقدير النماذج الاقتصادية، ويعتبر نسخة مطورة من برنامج  

البرنامج يعتبر برنامج مفيد جدّا بالنسبة للباحثين الاقتصاديين، وقد تّم تصميمه للتعام( مع المشاك( الاحصائية 
                                                           

 179، صمرجع سبق ذكرهحمزة عمي سعيد، 1
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، اتي والمتعدد واختلاف التباين وأخطاء صياغة النماذجالناتجة عن تقدير نماذج الانحدار مث( الارتباط الذ
يعتبر من أكثر البرامج استخداما  ،SPSSةالحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعيأيضابرنامج 

يستخدم اليوم بكثرة من قب( الباحثين في مجال التسويق والمال ، علم الاجتماع في الإحصائية علوماتالم لتحلي(
 .وتوثيق المعلومات المعلومات إدارة والحكومة والتربية ويستخدم أيضا لتحلي( الاستبيانات وفي

 ثانيا: صياغة النموذج القياسي
ديد المتغيرات التي إنّ من أهم مراح( بناء النموذج وأصعبها هي صياغة النموذج القياسي، حيث يتم تح

، ومن هنا سنحاول تحديد المتغيرات وترميزها بحيث التعثر المصرفي أو الاستقرار المالي للمصرفيمكن أن تؤثر في 
 نجد:

المتغيرات المفسرة )المستقلة( على  المتغير التابع
 المستوى الاحترازي الجزئي

المتغيرات المفسرة )المستقلة( على 
 ليالمستوى الاحترازي الك

يتمث( في التعثر المصرفيواخترنا 
مؤشر الأمان )الاستقرار 

أو  Yالمالي  ويرمز له بــ
RSB 

- x1( :SOLVنسب الملاءة المالية؛ )يمث   
- x2( :NSFRالمستقر؛ )يمث( نسبة صافي التموي   
- x3( :LIQ-RATالسيولة؛ )يمث( معام   
- x4( :LEVERAGE-RAT نسب )يمث  

 الرفع المالي؛

- x1( :BAL-PAIMENT ميزان )يمث  
 المدفوعات؛

- x2( :Inflationالتضخم؛ )يمث   
- x3( :PIBالناتج المحلي الإجمالي؛ )يمث   
- x4( :Taux-Changeسعر الصرف؛ )يمث  

بعد ترميز متغيرات النموذج القياسي وتجميع البيانات الخاصة بك( متغير، يتم تحديد الشك( الرياضي 
 x3, x2, x1Y= f(x ,4(                              للنموذج القياسي كما يلي:           

بدور نظم الرقابة الاحترازية في التحو  من ومنه يمكن كتابة الصيغة الخطية للنموذج القياسي الخاص 
 بالشك( التالي: مخاطر التعثر المصرفي

+ Ei. 4a4+ x 3a3+ x 2a2+ x 1a1Y= c+ x 

 حيث أن:
Y؛)نسب مئوية : مؤشر الأمان 

X1:  ؛)نسب مئوية يمث( نسب الملاءة المالية 
X2 ؛)نسب مئوية: نسبة صافي التموي( المستقر  
X3 ؛)نسب مئوية : نسب السيولة 
X4نسب الرفع المالي؛ : 
X1ميزان المدفوعات )مليار دولار ؛: 

X2التضخم )نسب مئوية ؛: 
X3الناتج المحلي الإجمالي )مليار دينار جزائري ؛ : 
X4نار جزائري .: سعر الصرف )دي 

Iتمث( عام( الزمن؛ : 
a4,a3,a2,a1تمث( معلمات النموذج؛ : 

cالمعام( الثابت؛ : 
Ei.يمث( الحد العشوائي : 

النموذج القياسي ذو طابع احتمالي لذا تّم إدراج حد الخطأ، حيث أنه يمث( بعض المتغيرات التي يمكن ملاحظة: 
 أن تؤثر على لكن يصعب قياسها.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%A6&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA
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 اختبار المعنوية : 
يختبر هذا النموذج قب( ك( شيء العلاقة بين المتغير المستق( والتابع، وذلك للتأكد من وجودها من خلال 

 كلا على انفراد وفي هذا المجال توجد فرضيتين:βاختبار المعنوية الإحصائية للمعلمات المقدرة

 yو xفرضية العدم: وتنص على عدم وجود علاقة بين المتغيرين التابع والمستق(،  -
H0 :β=0 

 أي أن: yو xالفرضية البديلة: وتنص على وجود علاقة بين  -
H1 : ≠β 0 

 :فرضيات النموذج 
 ؛E(ei)= 0الأم( الرياضي للأخطاء معدوم -
 تجانس )ثبات  تباين الأخطاء؛ -
 عدم وجود ارتباط ذاتي بين الأخطاء؛ -
 الحد العشوائي يتبع التوزيع الطبيعي. -

 ثالثا: تقديم وعرض النتائج
باعتبارها من أحسن الطرق لتقدير  (MCO)دير النماذج القياسية بطريقة المربعات الصغرى يتم تق 

 ، وبعد إدخال البيانات في هذا البرنامج تظهر Eviews8النماذج، ويتم ذلك بالإستعانة بالبرنامج الإحصائي )
 نتائج التقدير للنموذج الخطي من خلال الجداول التالية:

 CPAقة متغيرات الرقابة الاحترازية الجزئية والكلية بمؤشر الأمان لبنك ( علا07-02الجدول رقم )
احتمال المعنوية 
 الكلية للنموذج

-Rمعامل التحديد 
squared 

 المتغيرات المستقلة المعامل T-statistic احتمال المعنوية
 نسب السيولة 0,3998 2,7585 0,0329 0,9810 0,000000

 سبة صافي التمويل المستقرن 0,3536- 2,6007- 0,0406
 الدخل الوطني 2,12- 4,2596- 0,0053 0,8780 0,0065

 Eviewsالمصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج 
لاختبار الارتبا  بالنسبة  CPA  لبنك 02أنظر الملحق رقم   و)07-02من خلال الجدول أعلاه )

متغيرات الرقابة   المتحص( عليها من الجدولين )DWمنا بمقارنة قيمة )قالذاتي بين الأخطاء )داربن واتسون(، 
مع القيم النظرية  1.59و2.61  على التوالي: متغيرات الرقابة الاحترازية الكليةوالجدول الاحترازية الجزئية، 

(dl.du عليها من الجدولين والمتمثلة في )المتحص  dl : 0.44 ،du : 2.28اربن واتسون وهي القيم المجدولة لد
المحسوبة لك( من متغيرات DWمع أربع متغيرات مستقلة، وبالتالي فإن قيمة  %5ومستوى معنوية  n :11عند 

أي أن الاختبار لايقدم أي ،  منطقة اللّاحسمالرقابة الاحترازية الجزئية والكلية تقع ضمن المنطقة غير المحددة )
 نتيجة وفي هذه الحالة لايمكن اتخاذ أي قرار؛
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 SGAعلاقة متغيرات الرقابة الاحترازية الجزئية والكلية بمؤشر الأمان لبنك  (08-02)الجدول رقم 

احتمال المعنوية 
 الكلية للنموذج

-Rمعامل التحديد 

squared 
 المتغيرات المستقلة المعامل T-statistic احتمال المعنوية

 Cالمعامل الثابت  0,5437- 6,6563- 0,0006 0,9564 0,000000
 نسبة الرافعة المالية 1,2019- 3,5476- 0,0121
 نسبة السيولة 0,6545 10,9795 0,0000

 سعر الصرف 0,0066 2,3516 0,0569 0,8357 0,0155
 رصيد ميزان المدفوعات 0,0042 2,9015 0,0273

 Eviewsالمصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على مخرجات برنامج 

نلاحظ نفس الشيء أن قيم داربن  SGA  لبنك 03  و )الملحق رقم 08-02الجدول )وبنفس المنوال في 
، وفي هذه الحالة نجد أن القيم المجدولة لداربن واتسون 1.54و2.1619واتسون المتحص( عليها هي على التوالي: 
 : dlو du : 2.283، 5%وأربع متغيرات مفسرة معمستوى معنوية 11من خلال الجدول عند عدد المشاهدات 

0.444( ،D>du  بمعنى لا يوجد ارتباط وD<dl  أي وجود ارتباط موجب وبالتالي فإن جميع قيم داربن واتسون
الشك واللاحسم أو أي أن القيم محصورة بينهما في منطقة  duولا تفوق قيمة  dlالمتحص( عليها لا تق( عن 

 اليقين كما هو موضح في الشك( أدناه:عدم 

 يوضح مجال الثقة لاختبار "داربن واتسون" (04-02الشكل رقم: )

 السابقة. البياناتبالاعتماد على  باحثمن إعداد الالمصدر:
مماّ يجعلنا في موقف عدم اتخاذ القرار والاستناد إلى اختبارات أخرى، هذا راجع إلى اهتلاك هذا الاختبار 

ذاتي بين الأخطاء العشوائية في السلاس( وشيوعه ما جع( من الباحثين اللجؤ إلى اختبارات أخرى للغرتباط ال
-jarqueمن خلال احتمال  Jarque-Beraلمشكل التوزيع غير الطبيعي للبواقي: أمّا بالنسبة الزمنية، 

bera  :لك( من متغيرات الرقابة الاحترازية الجزئية والكلية والمقدرة بـــProb :0.508 وProb :0.255  ّأي أن
فإن جميع SGAمن النموذجين تخضع للتوزيع الطبيعي ونفس الشيء بالنسبة لبنك  بواقي معادلة الانحدار لك(

 0.79و 0.98بـــCPA، كما نلاحظ أنهّ بدءا بمعام( التحديد قدّر في بنك بواقي المعادلة تخضع للتوزيع الطبيعي

أمّا الباقي 0.79و 0.98على التوالي، وهذا يعني أنّ للنموذجين قدرة تفسيرية جيّدة، تشرح المتغير التابع بنسبة 
، أمّا 0.83و SGA0.98فتفسره عوام( أخرى غير مدرجة في النموذج ومتضمنة في حد الخطأ وكذلك في بنك 

، CPAفي بنك 0.0065و 0.000بالنسبة لاختبار فيشر الإحصائية فهو كذلك له قدرة تفسيرية باحتمال قدره 
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، بالنسبة أي أن للنموذج قدرة تفسيرية عالية0.015و 0.000%5كذلك وجدناه أق( من   SGAأمّا في بنك 
نجد معام( السيولة وكذا نسبة صافي التموي( المستقر كما هو  CPAالرقابة الاحترازية الجزئية في بنك لمتغيرات 

 ، مؤشر الأمان، ويؤثران على المتغير التابع )%5موضح في الجدول لها معنوية ذات دلالة إحصائية أق( من 
، ومعام( 39%على التوالي، وبمعام( سيولة ذو علاقة طردية مع مؤشر الأمان بنسبة  0.04و0.03باحتمال 

، أمّا بالنسبة للشطر الثاني أو الجدول الثاني المتعلق %35نسبة السيولة في الأج( الطوي( بعلاقة عكسية مقدرة بـ
مؤشر وحيد متمث( في معيار  )مؤشرات الاقتصاد الكلي ، فنجدCPAالرقابة الاحترازية الكلية في بنك بنظم 
PIB  الناتج المحلي الداخلي ، هذا الأخير الذي له علاقة ذات دلالة إحصائية تفسر المتغير التابع باحتمال(

 وبعلاقة عكسية مع مؤشر الأمان. 0.005

متغيرات الرقابة الاحترازية الجزئية لدى بنك نلاحظ من خلال الجدول  SGAأمّا بالنسبة لبنك 
SGAأي أن له 0.53-وبمعام( سلبي  0.0006متغير الثابت معنوية وقدرة تفسيرية أق( من معدل المعنوية أن لل

، إضافة إلى مؤشر الرافعة المالية الذي %53علاقة عكسية مع مؤشر الأمان المتغير التابع والعلاقة مقدرة بواقع 
وكذلك بمعام( سلبي أي العلاقة هنا عكسية  0.012جاء معنويا وله أثر على المتغير التابع باحتمال معنوية قدر بــ

أي كلما ارتفع مؤشر الأمان يقابله انخفاض في الرافعة المالية بهذه النسبة، ونجد   %120تفسر المتغير التابع بواقع 
معنوية جد عالية وبمعام(  0.000كذلك أن نسبة السيولة أو معام( المراقبة له أثر معنوي بقيمة احتمال 

، أما المتغيرين الاثنين SGAلاقية الطردية بين المتغيرين لتفسير المتغير التابع مؤشر الأمان في بنك يظهر الع65%
الآخرين نسبة صافي التموي( المستقر ونسب الملاءة المالية فمن المستحسن استبعادهم من النموذج نظرا لعدم 

ية ونسب السيولة في النموذج الخطي مع الاحتفاظ تأثيرهم وتفسيرهم للمتغير التابع لندرج المتغيرين الرافعة المال
الذي يظهر لنا SGAمتغيرات الرقابة الاحترازية الكلية لدى بنك ، ثّم ننتق( إلى الجدول Cبثابت المعادلة 

ثر معنوي على المتغير التابع مؤشر الأمان باستبعاد جميع المتغيرات الأخرى ين اثنين فقط لهم قدرة تفسيرية وأمتغير 
ين النمذجة يستوجب التخلي عن المتغير الثابت وكذ معدل التضخم مع الناتج المحلي الإجمالي، لنحتفظ ولتحس

فقط بمتغيرين اثنين وهما سعر الصرف وميزان المدفوعات لقدرتهم التفسيرية وأثرهم المعنوي الذي ظهر عند سعر 
طردية بين المتغيرين أي كلما زاد مع علاقة  %0.6وبمعام( موجب قدر بنسبة ضئيلة  0.05الصرف باحتمال 

، ونفس الشيء بالنسبة لميزان المدفوعات احتمال تفسيره وأثره %0.06مؤشر الأمان ارتفع سعر الصرف بواقع 
وبعلاقة كذلك طردية وبنسبة ومعام( أق( من سعر الصرف وص(  5%أق( من المستوى  0.02على المتغير التابع 

 نموذج الإنحدار الخطي بمتغيرين )سعر الصرف وميزان المدفوعات . ، ومن هنا يمكن صياغة%0.4إلى حد 
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نلاحظ أنّ نسب السيولة المتمثلة في  CPAبالنسبة لقواعد الرقابة الاحترازية الجزئية لدى بنك 
الأصول الجاهزة للمصرف إلى الخصوم الجارية ترتبط ارتباط مباشر وبعلاقة طردية مع مؤشر الأمان أي كلّما زادت 

وهذا شك( طبيعي ومنه مقدرة المصرف على مواجهة  %39بة السيولة في المصرف يرتفع مؤشر الأمان بواقع نس
يقدّم في ك(  CPAالتزاماته بما فيها مواجهة الصدمات واجتنا  خطر التعثر المصرفي، هذا يدل على أن المصرف 

يحترم  04-11من النظام  03اة للمادّة وإنه مراع %100وقت معام( سيولة )معام( المراقبة  يساوي على الأق( 
البنك نسبة بين مجموع الأصول المتوفرة والممكن تحقيقها على المدى القصير والتزامات التموي( المستلمة من جهة، 
وبين مجموع الاستحقاقات تحت الطلب وعلى المدى القصير والالتزامات المقدمة من جهة أخرى، بالرجوع إلى 

ضمن متطلبات السيولة  (03)سبة صافي التموي( المستقر والتي جاءت بها مقررات لجنة بازل النسبة الثانية أي ن
وذلك من أج( حث المصرف على الاعتماد في تموي( نشاطه على موارد مستقرة فقد ظهر هذا المؤشر بمعام( 

مؤشر الأمان وهذا  سلبي أي بعلاقة عكسية مع مؤشر الأمان أي أنهّ كلّما زادت الموارد المستقرة يق( مستوى
فقد ظهرت  CPAيتنافى مع الواقع وبالتالي فيمكن القول أنّ هذه النسبة غير معتمدة على مستوى مصرف 

، 2018نتائجها عشوائيا، خاصّة وأنّ لجنة بازل أقرّت أن يتم وضع متطلبات دنيا لهذا المعام( اعتبارا من جانفي
كما هو موضح في الجدول فقد تّم تقدير معلمات CPAبالنسبة لمؤشرات الاقتصاد الكلي لدى بنك أمّا

فقط يمكن أن يفسر العلاقة مع مؤشر الأمان على مستوى PIBالدخل الوطني النموذج على أساس أنّ مؤشّر 
مع استبعاد المتغيرات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على مؤشر الأمان، حيث أنّ العلاقة ظهرت  CPAمصرف 

أنّ انخفاض مؤشر الدخ( الوطني قد يضعف من قدرة المقترضين المحليين على خدمة عكسيا مع مؤشر الأمان أي 
الدين وبالتالي فقد يؤدي إلى ارتفاع مؤشر الأمان المتمث( في مخطر التعثر المصرفي أي أنّ المصرف يعتمد على 

لمؤشرات الرقابة موارده في القيام بنشاطاته وهذا قد يؤدي به إلى الوقوع في خطر التجميد، أما بالنسبة 
أن  Eviewsفقد أثبتت النتائج المتحص( عليها من خلال مخرجات برنامج SGAالاحترازية الجزئية لدى بنك 

للمتغير الثابت أثر معنوي يساعد في ح( المعادلة ويدعم مؤشر الأمان والاستقرار في البنك، كما وجدنا أنّ الرافعة 
وتهدف لوضع حد أقصى لتزايد نسبة الديون في البنك، ويسعى الأمانالمالية كذلك لها القدرة على تفسير مؤشر 

البنك إلى طلب ضمانات إضافية في وجه نماذج المخاطر ومعايير الخطر، كما تعم( الرافعة المالية كمعيار إضافي 
موثوق لمتطلبات المخاطر الأساسيةحيث ظهرت في المخرجات بعلاقة عكسية مع مؤشر الأمان أي كلما ارتفع 
مؤشر الأمان في البنك وزادت نسبة الاستقرار المصرفي انخفض معدل إجمالي حقوق المساهمين إلى إجمالي الأصول 
مع عمليات خارج الميزانية أي نسبة الرفع المالي بمعنى أن البنك مستقر ماليا نوعا ما ويقدر على سداد التزاماته في 

رفي، أمّا بالنسبة لمعام( السيولة أو معام( المراقبة فهو كذلك الآجال المحددة ومنه التحوط من مخطر التعثر المص
ظهر بمعنوية عالية جدّا أي أنهّ يقوم بتفسير معام( الإستقرار بدرجة قوية وبعلاقة طردية أي كلما زاد مؤشر الأمان 

الي الخصوم الجارية الذي يعبر عن الاستقرار المصرفي زاد معدل السيولة أي إجمالي الأصول السائلة في البنك إلى إجم
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بالاعتماد على متغيرين اثنين فقط نسبة الرافعة المالية وكذا  SGAوالجاهزة ومنه يمكن صياغة النموذج في بنك 
نسب السيولة اعتبارا لدعمهما لمؤشر الأمان وضمان الاستقرار المصرفي في البنك والحد من التعثرات المصرفية، أمّا 

فقد تبين من خلال مخرجات البيانات أن يمكن SGAحترازية الكلية لدى بنك لمتغيرات الرقابة الابالنسبة 
لمتغيرين اثنين كذلك من مجموع أربع متغيرات مفسرة تمثلت في معدلات التضخم والدخ( الوطني مع سعر الصرف 

يزان وكذا رصيد ميزان المدفوعات، ك( هذه المتغيرات الكلية وجدنا المتغيرين الخارجيين )سعر الصرف، م
 SGAالمدفوعات ، لهما أثر وبعلاقة طردية مع مؤشر الأمان وهو ما يطرحه الواقع الاقتصادي، بما أنّ مصرف 

جزائرية فقد تأثر بالمتغيرات الخارجية المتمثلة في سعر الصرف وميزان المدفوعات، هذا -بنك خاص بشراكة فرنسية
بر عن قوة الاقتصاد ومركزه المالي مع مختلف الدول بالعملة الأخير الذي يعتبر أداة هامة في الاقتصاد الوطني ويع

يسعى دوما إلى تحوي( أرباحه خلال فترة الاستحقاق وبالعملة الصعبة فإنه بطبيعة  SGAالصعبة، وبما أنّ بنك 
ه الحال نجد أن مؤشر الاستقرار المصرفي فيه يتأثر بمتغير سعر الصرف الأجنبي وميزان المدفوعات الذي تظهر في

التحويلات بالعملة الصعبة، أي أن البنك عندما يقوم بتحوي( أرباحه فهو دوما يسعى إلى تحوي( أكبر قدر من 
الأرباح مماّ يجع( البنك يعتمد على الودائع المصرفية والاحتفاظ برأس مال ثابت مصرح به وفقا للقانون، هذا قد 

 التعثر المصرفي ومخطر السيولة. يؤثر على العم( المصرفي ويساهم في وقوع المصرف في خطر
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 SNBوفقا لنظام  ط البنوك عينة الدراسةالمطلب الثالث: تنقي
يمث( مشروع جع( أشغال الإشراف على أساس المستندات معلوماتيا، الشق الثاني من المشروع 

لي( الذي يرتكز على يتمث( الهدف المتوخى في اعتماد منهج التح «SYNOBAنظام التنقيط المصرفي »الشام(
 ،كتلك المطبقة في إطار مهمات التنقيط بعين المكان؛CAMELتقدير مكونات 

أسند القيام بهذا المشروع لخلية الإعلام الآلي التابعة للمديرية العامة للمفتشية العامة، التي تعاونت بشك( 
أيضا، تّم تأجي( دخول  هذا المشروع  وثيق مع فريق المشروع المشكّ( لدى مديرية الرقابة على أساس المستندات،

، بمناسبة إصلاح الإطار الاحترازي الذي نجم عنه إلزامية تعدي( مجم( بيانات 2014في: حيز الإنجاز، مرتّين
الخاصة ببنك الجزائر،  ORACLEعقب إعطاء الأولوية لتحوي( نسخة  2016الإدخال والإخراج للنظام، وفي 

، باشر بنك الجزائر في إصلاح مسار المراقبة الاحترازية، من خلال تطوير 1زلوفي إطار وضع الشطر الثاني لبا
تتمثّ( هذه الطريقة في نظام يسمح، على أساس المستندات وبعين المكان،  .طريقة رقابة، ترتكز على المخاطر

المؤشر  استبعاد، مع CAMELبتقييم الوضعية المالية والاحترازية للمصارف والمؤسسات المالية،حسب طريقة
الذي يعبر عن الحساسية لمخاطر السوق، هذا باعتبار أنّ الجزائر ليس لدينا بورصة فاعلة وقلّة التعام(  Sالأخير الــ

 مع الأسواق المالية؛

وكذا في نموذج توقعات البيانات المالية والاحترازية لهذه المصارف والمؤسسات المالية، مما يسمح بتوفير تحلي( 
يتمثّ( الهدف المتوخى في تقييم  .وإطار لإجراء سيناريوهات اختبارات القدرة على تحم( الضغوطاستشرافي إضافي 

أفض(  لمدى ملاءمة الأموال الخاصة وسيولة المصارف والمؤسسات المالية، بالنظر إلى طبيعة مخاطرها، وهذا سواء 
م( الضغوط إطاراً لمحاكاة ظروف غير في الظروف العادية أو تحت الضغوط، يوفّر تطبيق اختبارات القدرة على تح

مواتية للنشاط يمكن أن تكون ناجمة عن تدهور الوضع الاقتصادي الكلي أو قصور في التعاملات المصرفية أو 
أزمات هرو  الودائع أو ما شابه ذلك، وهكذا، يتمّ اختبار استدامة مصرف أو مؤسسة مالية من مختلف الزوايا، 

الأقصى، في حدود المعقول، بخصوص تقييم معايير المخاطر )احتمال تسديد، خسارة عن طريق تطبيق السيناريو 
  مما يؤدي، عند الاقتضاء، إلى إلزامية تشكي( المزيد من الأموال الخاصة ...بسبب عدم التسديد، هرو  الودائع

نّ التمارين المستعملة عادة أو الحصول على السيولة مع التغيير في السياسات الاحترازية، كما تجدر الإشارة إلى أ/و
عدّة على أساس منهجيات إحصائية )الانحراف المعياري، النسب المئوية  وعلى أساس 

ُ
ترتكز على السيناريوهات الم

 .تقييم الخبراء
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«  التقرير الكمي الموحّد»  SYNOBAبعد إنهاء أشغال التحقّق من البيانين الخاصين بالمخرجات لنظام 
RQN  «دوري التقييميوالتقرير ال  »RPE  وبعد تنفيذ بعض الاختبارات مع المصادقة على جميع بيانات المقاربة

ضمن التقارير المحاسبية والاحترازية وفي ما بينها والتي تغذي النظام مع استخلاص في الأخير "بطاقة تحلي( 
ر من خلال الذي يعتمد عليه بنك الجزائ ORACLE، وعوضا عن استخدام برنامج -FAR–المخاطر" 

لترتيب ك( مؤشر مع  5إلى  1للحصول على مخرجات النظام التي تعطي علامة من  RPEوالـــ RQNمدخلات الــ
 مننسخةتصنيف درجة البنك، مع اقتراح الإجراءات التصحيحية، بدلا من هذا البرنامج المطور عبر عدّة نسخ 

6i12 إلىنسخة.R211 بنسخة ، مروراc12وcدام منهج التحلي( كما هو موضح أدناه ، اعتمدنا على استخ
 .حسب ك( مؤشر، لنعطي في الأخير التصنيف النهائي لك( بنك من البنوك عينة الدراسة

 CPAو SGAأولا: تنقيط بنكي 
 :-C–كفاية رأس المال .1

 تعتبر العنصر الحاسم في مواجهة مخاطر العم( المصرفي، أي تحقيق التوازن بين المخاطر التي يتوقعها البنك
من جهة وحجم رأس المال من جهة أخرى، كما تستخدم للتعرف على ملائمة البنك وقدرته على تحم( الخسائر 
المحتملة، هذا باعتبار أن رأس المال خط الدفاع الأول في حالة تعرض البنك لمشك( التعثر المصرفي، حيث 

يما قدرته على مواجهة المخاطر التي يتكبدها ، ولاس1تتمثلالسلامة والصلابة المالية للبنك في مستوى أمواله الخاصة
وكذلك الخسائر المتعلقة بنشاطه، كما يمكن أن يقاس هذا المؤشر بالاعتماد على عدّة عوام( ونسب من بينها 

بنفس   1 الشريحة) لا تتمتع العناصر المكونة للأموال الخاصة الأساسية)مقدار الأموال الخاصة وتكوينها وجودتها 
 والوضع المالي العام للمؤسسة المالية( 2 الشريحة) ر المكونة للأموال الخاصة التكميليةجودة العناص

لتحلي( كفاية رأس المال نجد عدّة طرق ومؤشرات مهمة، فنجد من بينها ومن أشهرها وأدقها نسب الملاءة و 
رية المحاسبة لك( بنك بحسابها  المالية التي جاءت بها معايير بازل  والمعتمدة من طرف بنك الجزائر والتي تقوم مدي

إلى إجمالي "  FPB"  ك( ثلاثة أشهر مع التصريح بها، حيث تتمث( في مستوى تغطية رأس المال القاعدي
نسبة رأس المال لإجمالي الأصول )"  FPN" الأصول المرجحة بالمخاطر بالإضافة إلى تغطية رأس المال الأساسي

، وكذا نسب تقسيم المخاطر 2 %9.5لى أن لا يق( عن معدل )  عالإجمالي/ الأصول المرجحة بالمخاطر
وأن تكون على الأق( بنفس 15%بينما الالتزامات خارج الميزانية ينبغي أن تتجاوز25%يجب أن تكون على الأق(
 ." FPN" هذه النسبة مقارنةً بمستوى

 
                                                           

1Direction Générale de l’Inspection Générale. Chapitre II : indicateurs et paramètres d’évaluation. 

In système de notation bancaire partie I : supervision du système bancaire. 2011 
2https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist014.htm#Reglement_n%C2%B02014-01 date de consultation le 
17/08/2018. 

https://www.bank-of-algeria.dz/html/legist014.htm#Reglement_n%C2%B02014-01
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صدمات، كما أن هذا حيث يحدد مؤشر كفاية رأس المال مدى صلابة المؤسسات المصرفية في مواجهة ال
 %8فأكثر، و %10المؤشر يأخذ بعين الاعتبار أهم المخاطر المالية، فقد تبيّن أن قاعدة رأس مال البنك جيّدة )

رأس مال ملائم ، ومن هنا للحكم على تصنيف البنك في أحد المراتب يجب التأكد من جميع الاعتبارات ذات 
تيش والرقابة في عين المكان، من بينها الوقوف على مستوى مخاطر الصلة برأس المال والتي ترصدها عمليات التف

السوق، وكفاية المخصصات المكونة لتغطية الخسائر المحتملة، وكذا احتياج البنك لرأس مال أساسي مساند )وسادة 
 أمان ، ورصد مدى دخول البنك في أنشطة خارج الميزانية ذات تأثير على قاعدة رأس المال؛

 
 إعداد الباحث بناء على معطيات التقارير البنكيةمن المصدر:

كما نلاحظ من خلال الشك( أعلاه أن نسب الملاءة المالية المعتمدة من طرف بنك الجزائر والمستمدة من 
المعمول به والصادر في التنظيم الجديد  9.5%معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية تتضح بمستويات أعلى من المعدّل 

، والملاحظ كذلك أن البنكين اهتمّا كثيرا بموضوع إدراج واستحداث وسادة 2014صرفية الحصيفة سنة للرقابة الم
 أمان إضافية من خلال تخصيص حجم معتبر لمخصصات التسوية والمؤونات مع تراكم الاحتياطات؛

 SGAتطور رأس المال مع إجمالي أصول بنك  (:06-02الشكل رقم )

 
  بناء على معطيات التقارير البنكيةمن إعداد الباحث المصدر:
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يتضح كذلك من خلال الشك( أن مستوى الملاءة المصرفية في البنك سار على نهج إصلاحات النظام 
المصرفي تدريجيا وامتاز بمعدلات مثلى مقبولة ومرضية ساعدت القطاع على مواجهة الصدمة الخارجية، كما يتضح 

، هذا راجع لعدّة 2009إلى غاية  2005لانخفاض نوعا ما بدءا من سنة أن نسب الملاءة لكلا البنكين باشرت با
ثّم ضخ برنامج الإنعاش الاقتصادي واتخاذ سبي(  2003اعتبارات من بينها تعدي( قانون النقد والقرض لسنة 

رتفاع ناجح في تسديد الديون الخارجية الذي جاء من جراّء ارتفاع أسعار البترول تلك الفترة، مماّ أدّى إلى ا
إحتياطي الصرف الأجنبي، وكذلك دون أن ننسى أزمة الخليفة التي أثرت بشك( كبير على ثقة المتعاملين 

 01-04من النظام  02الاقتصاديين، ومنه انتشرت ظاهرة التسر  النقدي والاكتناز، ليأتي بعدها تفعي( المادّة 
مليار دينار جزائري للبنوك، ثّم  2.5الية ليصبح محدّد بـــالمتعلق بتحديد الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات الم

مليار دينار  10ليرفع من مستويات الحد الأدنى إلى  08-04تعدي( آخر بعد الأزمة المالية العالمية حدّده النظام 
سنة في الرفع من مستوى الملاءة المالية كما هو موضح  SGAجزائري، وهو ما ساعد بنك سوسيتي جنرال الجزائر 

2009، 

 تطور بعض المؤشرات التي تفسر عنصر كفاية رأس المال(07-02الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث بناء على معطيات التقارير السنوية للبنكينالمصدر:
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وبنفس الوتيرة نلاحظ عدّة تطورات لكلا البنكين عينة الدراسة بالنسبة لأصول البنكين أو الدخ( الصافي  
وحة والودائع، ك( هذه الأرقام المريحة كانت لعدّة اعتبارات من بينها الرفع في رأس المال مع ضم وكذا القروض الممن

أجزاء من نتائج السنوات السابقة وتحقيق جودة شاملة على الأموال الخاصة، وتوليفة متنوعة من الأصول، ثّم تأتي 
 وإتباع سياسات مختلفة كما هو موضح في مرحلة ما بعد الأزمة المالية التي اتصفت بالهشاشة والعجز المصرفي

عدّة انخفاضات شهدتها البنوك والقطاع المصرفي كك( سببها انهيار  2013الشك( نلاحظ أنه بدءا من سنة 
أسعار البترول وانخفاض عدّة مؤشرات للاقتصاد الكلي، وإتباع الحكومة لسياسة ترشيد النفقات وتنويع الاقتصاد، 

، بالرغم من 2012الملحوظ سببه كذلك الزيادة في حجم القروض الممنوحة منذ سنة  وبالتالي فإن الانخفاض
استقرار أو انخفاض مستوى الودائع، يعني زيادة المخاطر، وبما أنّ معام( ترجيح القروض الممنوحة للعملاء هو 

 فإن قيمة مقام نسبة كفاية رأس المال سترتفع ومنه انخفاض نسبة كفاية رأس المال. %100

-74من التعليمة  03ومن هذا المنطلق نلاحظ مؤشر كفاية رأس المال وبالمقارنة مع ما تنص عليه المادّة  
والتي تتضمن تحديد  2014لسنة  14-01للنظام  02، ثّم المادّة 8%فإن الحد الأدنى يجب أن لا يق( عن  94

لم يحترم هذه النسب خلال  SGAح أن بنك ، وبالتالي يتض%9.5خد أدنى لنسبة الملاءة المطبقة على البنوك بــــ
أما باقي السنوات فقد كانت معدّلات لابأس بها (، %7, %6والتي كانت على التوالي ) 2008و 2007سنتي 

، ليس بالضرورة أن تعبر هذه المعدلات المثلى عن مدى الإلتزام 2014سنة  17%مقبولة إلى أن وصلت 
لبنك في خطر التجميد وعدم المغامرة وهو ما تبيّن في انخفاض نتيجة بالتنظيمات والتدابير، فيمكن أن يقع ا

كان يعم( على   SGAوكذا الزيادة في معدلات المخصصات والمؤونات أي أن بنك  2015الاستغلال سنة 
  ؛02عند المرتبة والعلامة ) SGAأساس دفاعي وتحوطي أكثر منه ربحية وبالتالي يمكن تصنيف بنك 

، 2014، 2013و 2008نلاحظ أن البنك لم يلتزم بهذه النسب خلال سنوات  CPA أمّا بالنسبة لبنك
مع أن نتيجة البنك كانت في ارتفاع خلال هذه السنوات والمخصصات والقروض انخفضت سنة  2015مع سنة 
بنك ، أما باقي المؤشرات فقد امتازت بالارتفاع المحسوس والمتتالي يرجع لعدّة أسبا  من بينها اعتماد 2008
CPA  من أحسن البنوك وأكبرها مساهمة في تموي( الاقتصاد والقطاع المصرفي كك( وبالتالي كذلك يمكن ترتيب

، مع ك( هذا لا يمكن الحكم على كفاية رأس (02)هذا البنك وفقا لمعيار كفاية رأس المال عند المرتبة والعلامة 
اللجؤ إلى أساليب الرقابة في عين المكان والتفتيش المال وذلك بسبب اختلاف لمخاطر من اص( لآخر وبالتالي ف

 الميداني ومراعاة مدى تطابق التقارير المرسلة مع ما هو موجود في الواقع أمر حتمي لابدّ منه.
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 : -A–جودة الأصول .2
 لما له من تقييم للمركز المالي SNBيعتبر هذا المؤشر من أهم المؤشرات في نظام التنقيط المصرفي الجزائري 

لهذا البنك وتبيان مدى صلابة ومتانة الجهاز المصرفي، فمن خلال جودة الأصول تتحقق الأهداف المرجوة للبنك، 
وفي تحليلنا لهذا المؤشر اعتمدنا على عدّة مؤشرات ونسب للحكم على تصنيف هذا المؤشر أو المعيار جودة 

نك التي تعبر عن مدى تقدير جودة القروض الأصول المصرفية من بينها إجمالي القروض إلى إجمالي أصول الب
المصرفية ومساهمتها في تكوين إجمالي الأصول ومستوى تعرض ك( أص( للمخاطر خاصة خطر التركيز المصرفي، 

 وكذلك مدى كفاية المخصصات مع فعالية نظام الرقابة والضبط والإشراف المصرفي؛

 كينتطور مؤشر جودة الأصول لكلا البن (:08-02الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث بناء على معطيات التقارير السنوية للبنكينالمصدر:

لكلا  %40نلاحظ عند تحليلنا للشك( أعلاه أن إجمالي القروض بالنسبة لأصول المصرف قد فاقت نسبة الــــ
عالمية التي أثرت على والتي سببها الأزمة المالية ال 2008البنكين، فالتباطؤ أو التدهور نوعا ما نجده إلّا في سنوات 

ساعد في تجلي هذا  04-08الاقتصاد الوطني، وتخوف البنوك من الإفراط في منح القروض، وكذا إصدار النظام 
  وبالتالي نستنتج أن هذا التناقص الطفيف في CPA&SGAالتدهور، هذا نجده في البنكين مع مح( الدراسة )

لكلية الخارجية خاصة، ثم نجد مرحلة أخرى للتباطؤ والتدهور منذ منح الائتمان سببه بعض المؤشرات الاقتصادية ا
هذا راجع إلى عدّة أسبا  من بينها انهيار أسعار  CPAفي بنك  2013ومنذ سنة  SGAفي بنك  2012سنة 

البترول وسياسة ترشيد النفقات وتوقيف عدّة مشاريع لدعم الشبا  مع الاهتمام ببعض القطاعات فقط، وكذلك 
، ثّم بعد ذلك اعتماد سياسات لمحاربة ظاهرة التسر  01-14 سياسة التنويع ثّم إصدار النظام الاحترازي البدء في

النقدي وإطلاق مشروع القرض السندي من طرف الخزينة العمومية مع تجميد عدّة مشاريع...إلخ، وفي هذا الصدد 
ة العامة، نلاحظ أن مستوى الأصول الأخرى بالنسبة إلى مساهمة الأصول الأخرى وبالنظر إلى السياسة الإقراضي
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 CPAفي بنك  %3.5التي بلغ فيها الذروة  2008إلى إجمالي أصول البنك بدء بالتناقص والهبوط منذ سنة 
وهذا ليس من صالح البنك، وبالتالي يمكن الحكم على أن البنك لا يملك توليفة مختلفة %0.5ليستقر عند معدّل 

على الأصول عالية الجودة وعالية المخاطرة، وهذا قد يؤدي إلى المساس برأس مال  من الأصول، فهو يعتمد فقط
البنك وإعساره في أي لحظة دون الاعتماد على باقي الأصول التي تقدر على أن تغطي حجم القروض المفرطة 

ينار مليار د 10فقانون الرفع من رأس مال البنك إلى  SGAوالمخصصات الضعيفة، ونفس الأمر لدى بنك 
جزائري أدّى بالبنكين إلى الاعتماد في نشاطاتهم على رأس المال فقط دون تخصيص أصول مختلفة يمكن الاعتماد 

ثّم بعد ذلك آل إلى الانخفاض الشديد كما هو الحال بالنسبة إلى  2009عليها، هذا المؤشر قد شهد ارتفاعا سنة 
امة والسياسات الاقتصادية، والأزمات المختلفة التي مخصصات التسوية، بالنظر إلى السياسات الاقراضية الع

شهدها الاقتصاد الوطني موازاة مع الإصلاحات المصرفية، مع ك( هذا لكن لا تزال مخصصات التسوية والمؤونات 
منخفضة جدّا مقارنة مع إجمالي الأصول أو مع القروض الممنوحة للعملاء فقط لكلا البنكين مح( الدراسة، خاصة 

دّة فترات كانت تمنح فيها أنواع وأشكال القروض دون مبررات أو ضمانات كافية، هذا الحجم المبالغ فيه في ظ( ع
يؤدي إلى خطر عدم السداد، عموما، ك( هذه المؤشرات المتواضعة والتي تبين بعض الأخطاء والتجاوزات المصرفية 

ل هذا المعيار فقط إلى تعثر المصرف، لذلك والتي إذا لم يتم تصحيحها مباشرة والوقوف عليها فقد يؤدي من خلا
 CPAلبنك  (02)على الإدارة اتخاذ الخطوات التصحيحية فورا لتدارك الوضع، وعليه يمكن إعطاء العلامة 

 .SGAلبنك  (03)والعلامة 

 :Mجودة الإدارة .3
عاة البنوك الالتزام يعبّر مؤشر جودة الإدارة خصوصا عن قوة معدّل الأداء المالي في جميع المجالات وكذا مرا

بعمليات التخطيط ودقة تنفيذ السياسات والإجراءات والضوابط الرقابية الفعالة، ولرصد وفحص وتمحيص هذا 
المعيار وجدنا صعوبة كبيرة في تقييم هذا المؤشر، ولما له من مواصفات إدارية أكثر منها قياسية يمكن الاستناد إلى 

ات إضافة إلى الزيارات الميدانية للوصول إلى ترتيب هذا المعيار، فمن خلال مجموعة من الاستبيانات والاستجواب
دراستنا فقد اعتمدنا على بعض المؤشرات المتمثلة في تحلي( ربحية البنك وتطوّر نموه في حدود تغير تفوق 

ى مؤشر تطور الأعباء بما يدل على الأداء الجيّد للبنك وبالتالي كفاءة الإدارة، إضافة إلى ذلك اعتمدنا عل%15الـــ
والتكاليف مقارنة بإيرادات البنك، وهو مؤشر يعكس سلوك البنك في الاستخدام الأمث( للموارد بأق( تكاليف 
وضمان أعلى ربحية، ك( هذه النسب والمؤشرات لا تكفي للحكم على هذا المعيار، فقد أضفنا كذلك مؤشر 

نوات سابقة، امتازت بالارتفاع المحسوس لهذا المعدل رغم س 10وتطوره على فترة  PNBالناتج المصرفي الصافي 
الهبوط والتقلبات الاقتصادية التي شهدها القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني كك(، بالإضافة إلى المقابلات التي 

 .قمنا بها مع إطارات وخبراء المديرية العامة للمفتشية العامة المختصة في مجال التنقيط المصرفي
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 ( مؤشرات جودة الإدارة المصرفية09-02قم )الشكل ر 

 
 من إعداد الباحث بناء على معطيات التقارير السنوية للبنكينالمصدر:

بواقع  2008تماثلت بالارتفاع إلى غاية سنة  CPAنلاحظ من خلال الشك( أعلاه أن إيرادات بنك 
، هذه 2011نخفاض إلى غاية سنة مليار دينار جزائري، ثم الا 29أين وصلت إلى  2005مقارنة مع سنة  31%

السنة التي تّم فيها إنعاش الاقتصاد ودعم الصناعات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما ساعد على 
 59أين وصلت إيرادات البنك إلى حوالي  2015تحصي( إيرادات وأرباح معتبرة خلال تلك الفترة إلى غاية سنة 

اع الحكومة لسياسة ترشيد النفقات وتأطير القروض الممنوحة للعملاء وتسقيفها، مليار دينار جزائري، رغم إتب
وإتباع سياسة إقراض مكبوحة أي سياسة دفاعية، هذا ويقابله أعباء وتكاليف أق( بكثير من الإيرادات المحصلة، 

د أن معدل ، كما نج2010و 2009لكنها في تزايد بالرغم من انخفاض الإيرادات في بعض السنوات مث( سنة 
لتبقى مستقرة حتى  %300إلى حدّ  2010إيرادات البنك إلى أعباء وتكاليف المصرف في تزايد ثّم انخفاض سنة 

وهي كلها مؤشرات تعبر عن جودة إدارة البنك وقدرته على  2015سنة  %419ثّم ارتفعت بواقع  2014سنة 
نلاحظ بنفس  SGAصادية العنيفة، وبالمرور إلى بنك تحقيق وتوليد أرباح سنوية معتبرة حتى في ظ( الأزمات الاقت

 15أين وصلت إيرادات البنك إلى  2015أن الإيرادات والأعباء في تزايد مستمر إلى غاية سنة  CPAوتيرة بنك 
مليار لأعباء البنك ذاته، وبالنسبة لإيرادات البنك إلى إجمالي التكاليف فقد شهدت سنة  5مليار دينار جزائري و

، لكن تبقى ك( هذه النتائج مرضية ومعقولة تفيد %226إلى  2009سنة  %476بوط قوي جدّا من ه 2010
الذي يعبّر فعلا عن قوة الأداء الفعلي  PNBبمدى كفاءة الإدارة في تسيير البنك، ليبقى في الأخير قراءة مؤشر الـــ

  عند %19-إلى ) 2010ين سنة ومدى جودة الإدارة فقد شهد هو كذلك انخفاضا شديدا وعنيفا لكلا البنك
وهي نتائج تبين عدم قدرة  2014و 2013، ثّم كذلك سنوات SGA  في بنك %21-، و)CPAبنك 

وصلابة وحنكة الإدارة المصرفية في صد وتسيير الأزمات خاصة أزمة انهيار أسعار البترول وانخفاض قيمة العملة 
لاستيراد والتقلي( من فواتير الواردات، مع مواكبة لكبح ا 2009وكذلك وقف منح القروض الاستهلاكية سنة 

 التغيرات الحاصلة والإصلاحات المصرفية؛
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عموما، ومن هذا المنطلق وبالاعتماد على تحلي( هذه المؤشرات المعتمدة من طرف بنك الجزائر، إضافة إلى 
في المرتبة CPAصنيف بنك نتائج المقابلة الشخصية مع بعض إطارات وخبراء بنك الجزائر، تّم الإقرار على ت

ضمان وجود رقابة تنظيمية لضمان اتخاذ الإدارة  CPA، فوجب على بنك (04)في المرتبة  SGAوبنك (03)
وجب اتخاذ إجراء تنظيمي قوي من طرف بنك الجزائر،  SGAللإجراءات التصحيحية اللّازمة، أمّا بالنسبة لبنك 

قب( الموظفين التي قد تدمر وتهدم الأداء المالي للبنك وتؤدي  خاصّة ما إذا تفشت عمليات إساءة الاستخدام من
 إلى تعثره، بغض النظر عن التقارير الإيجابية لمحافظي الحسابات.

 :Eمؤشر الربحية .4
له مرجعية قانونية تقيم وتصنف البنوك الجزائرية سواء من  SNBباعتبار معيار ربحية البنك ضمن نموذج 

 ROEوالـــ ROAدات والتي تعتمد على عدّة مؤشرات ونسب مالية من بينها الـــجهة الرقابة على أساس المستن
إضافة إلى بعض النسب المعيارية المستمدة من قوانين بنك الجزائر كالنتيجة الصافية إلى إجمالي أعباء البنك، 

المعايير الدولية والقوانين  اعتمدنا عليها في دراستنا إضافة إلى استنادنا إلى بعض الدراسات السابقة، وبالمحاكاة مع
، SNBالجزائرية وبيئة العم( المصرفي، اتضح لنا أن هذه المؤشرات هي الأمث( لتصنيف معيار الربحية وفقا لنموذج 

 هذا كله لا يعتبر كافيا فدائما يستوجب من السلطات الوقوف على إجراءات الرقابة الميدانية والتفتيش والتدقيق؛

 شر ربحية البنوك( مؤ 10-02الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث بناء على معطيات التقارير السنوية للبنوكالمصدر:
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من خلال الشك( أعلاه نلاحظ مستوى النتيجة الصافية ومدى تغطيتها لأعباء وتكاليف المصرف في تزايد 
ية للبنك فقد ، هذا التزايد الذي يعكس بدوره مدى النمو الفعلي للأرباح الصافCPAمستمر خاصّة لدى بنك 
، هذا التراجع سببه التناقص والهبوط الكبير %63إلى  2006سنة  %166من  2007وجدنا بعض التراجع سنة 

في أرباح البنك تلك السنة وهذا من جراّء السياسات المنتهجة من طرف الحكومة في زيادة المخصصات وإنشاء 
جهة أخرى تخوف جمهور المودعين وعملاء البنوك صندوق ضمان الودائع والرفع من رأس مال البنوك، وكذا من 

بصفة عامة من وضع أموالهم داخ( الدورة الاقتصادية وضعف الثقة المصرفية بسبب أزمة الخليفة بنك، كلّها 
بواقع  2009، لتعود أدراجها وترتفع إلى الذروة سنة 2007سنة  CPAأسبا  أدّت إلى تراجع نتيجة بنك 

 ، وارتفاع حجم 2009دولار للبرمي( سنة  150الحاد في أسعار البترول )وص( إلى ، هذا سببه الارتفاع 235%
الودائع مرةّ أخرى، ثّم تأتي مرحلة العجز نوعا ما أو ترشيد النفقات والكبح المالي التي استقرت في مستويات دنيا 

ش البنوك من طرف بسبب وقف الحكومة لبرنامج التطهير المالي وإنعا 2014إلى غاية سنة  2010منذ سنة 
ثمّ  %150الخزينة العمومية هذا ما أدّى إلى انخفاض نتائج البنك المحققة تلك الفترة عند معدلات معتبرة قاربت الــ

نلاحظ هبوط  SGA، بالتنق( إلى مصرف %200إلى أكثر من  2015سنة  2014ارتفعت بعد إصلاح 
ثّم بنفس  %85أين تعدّى إلى  2009كذلك سنة   لا يؤثر ربما على نشاط البنك ثّم ارتفع 2007طفيف سنة 

، هذا سببه تشديد الدولة على حرية %120أين تعدّت نسبة الــ 2014التذبذ  تدهور وانخفاض إلى غاية سنة 
حركة وانتقال رؤوس الأموال، ومراقبة تضخيم الفواتير التي غرضها تحوي( الأرباح بطريقة غير قانونية، وهو ما أدّى 

، %88انخفضت بعض الشيء إلى  2015رباح البنك ثّم بعد كشف بعض الفضائح والتجاوزات سنة إلى تراكم أ
الذي يقيس مدى كفاءة الإدارة في استخدام أصول البنك من  ROAأمّا بالنسبة للعائد على مجموع الأصول 

ثمّ  2007سنة  %70انخفض بحوالي  CPAأج( تحقيق الأرباح نلاحظ من خلال الشك( أن العائد لدى بنك 
، 2014إلى غاية  2010، واستقر عند سنوات 2015سنة  %1.72أين وص( إلى  2008ارتفع تدريجيا سنة 

سببه إتباع  2014إلى  2010، والاستقرار في سنوات 2008لأرباح عالية سنة  CPAهذا بسبب تحقيق بنك 
، وبنفس 2012قياسية سنة الحكومة للسياسة الانكماشية بغرض استهداف التضخم الذي تعدّى إلى أرقام 

ارتفاعا محسوسا وص( إلى ذروته  ROAفقد شهد معدل العائد على أصول البنك SGAالوتيرة لدى بنك 
، وكذلك عند رصد معدل 2015سنة  %1.78ثّم انخفض في باقي السنوات أين انكسر إلى  2011سنة2.61%

سجّ( أرقام جد مرضية في هذا  SGAنلاحظ من خلال الشك( أن بنك  ROEالعائد على حقوق الملكية 
بالرغم من فضيحة الخليفة بنك، ثّم زاول الانخفاض ليرتفع نوعا ما سنة  2005سنة  %73المؤشر وصلت إلى 

لعدّة اعتبارات من بينها  2015سنة %20، وبدء كذلك بالتدهور في السنوات الموالية ليص( إلى نسبة الــ2010
، وكذلك تسجي( بعض التجاوزات في تلك الفترة، 2015لة والمتراكمة سنة منح البنك رخصة تحوي( الأرباح المحص

ثّم سنوات  2007انخفاضا سنة  ROEفقد شهد معدل العائد على حقوق الملكية  CPAأمّا بالنسبة لبنك 
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، ك( هذه المعدلات تعدّ %21وص( إلى  2015، كما سجّ( معدل أمث( سنة 2014إلى غاية سنة  2011
اصلة نشاط البنكين كما أن بعض السياسات المسطرة من طرف بنك الجزائر أدّت إلى تدهور مرضية وتسمح بمو 

نتائج البنكين في بعض السنوات، مث( سياسة تخفيض قيمة القروض الاستهلاكية الممنوحة من قب( البنوك سنة 
بصيغ جديدة تدعم ، 2015، بسبب تجاوز فاتورة الاستيراد لأرقام قياسية، ثّم تقرر إعادتها في سنة 2009

مماّ يستوجب على  (02)يتوافق مع الترتيب  SGAالصناعات الناشئة والمنتوج المحلي، وبالتالي فإن تصنيف بنك 
البنك تحسين قدرة الإدارة في التخطيط والرقابة على العمليات المصرفية، مع دراسة مواطن الضعف في هذا البنك، 

عايير النسبية في الشك( ومن خلال الزيارات الميدانية تبيّن أنه يتوافق بالنظر إلى جميع الم CPAأمّا تصنيف بنك 
الأمر الذي يتطلب ضمان وجود رقابة تنظيمية وإشرافية واتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين أداء  (03)مع الترتيب 

 الأرباح المصرفية.

 :Lالسيولة المصرفية  .5
، حيث يتميز SNBالتقييم المصرفي في نظام  كما ذكرنا آنفا، يعتبر عنصر السيولة من أهم معايير

باستقلاليته التامة من العناصر الأخرى المكونة لهذا النظام، ويرى بعض خبراء بنك الجزائر أن عنصر السيولة هو 
السبب الرئيسي في وقوع البنوك ضمن دوامة مخاطر السداد والتعثرات المصرفية، كما يستند هذا العنصر على 

مع النظر إلى معايير  SNB، والتي اعتمدنا في تحليلنا على بعضها بما يتوافق ومتطلبات نظام مجموعة من النسب
الرقابة الاحترازية والمعايير الإشرافية التي تنص عليها لجنة بازل مع المؤشرات الدنيا التي جاء بها صندوق النقد 

ن مدى تغطية الودائع للقروض الممنوحة الدولي، من بين هذه المؤشرات والنسب هي نسبة التوظيف التي تعبر ع
للعملاء، وكذا للودائع المستقرة منخفضة المخاطر إلى إجمالي أصول البنك، ثّم نسبة القروض الممنوحة للعملاء إلى 

 إجمالي أصول البنك؛

 
 من إعداد الباحث بناء على معطيات التقارير السنوية للبنوكالمصدر:
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باشرت في  CPAسبة القروض الممنوحة إلى إجمالي الأصول في بنك نلاحظ من خلال الشك( أعلاه أن ن
، هذا راجع لأسبا  ذكرناها سابقا من بينها سياسة الكبح المالي وتوجيه القروض، 2006الانخفاض منذ سنة 

ثّم بدء  2006وإجراءات توقيف القروض الاستهلاكية بهدف التقلي( من الواردات، حيث بلغ الذروة سنة 
تلك السنة، ثّم عدّة تقلبات أخرى في السنوات الموالية  %200أين شهد معدّل  2010لى غاية سنة بالتدهور إ

بسبب اتباع الحكومة لسياسات مسح الديون وتموي( المشاريع الصغيرة والمتوسطة ، مع سياسة استهداف التضخم، 
 السيولة الجارية اللّازمة، نلاحظ أن وكذلك بالنسبة لمؤشر الودائع ومدى مساهمتها في قدرة أصول البنك على توفير

 ، وهي نسب مقبولة لضمان السيولة الكافية، لكن من %100إلى %80هذه النسب مستقرة بعض الشيء من )
أين  CPAخلال الشك( تظهر لنا بعض التذبذبات في معدّل الودائع إلى القروض الممنوحة للعملاء في بنك 

ك( هذه العلامات تعدّ مقبولة   %40بنسبة  2010دة طفيفة سنة  ، وزيا%61) 2015بلغت أعلى نسبة سنة 
، حيث أن الزيادة في القروض الموجهة للاقتصاد كان سببها توجه الجكومة نحو تدعيم CPAلدى بنك 

 ، وكذلك زيادة حجم CNAC ,ANSEJ, ANGEMالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصّة ضمن برنامج )
يها خوض الحكومة في غمار البحبوحة المالية، والانتعاش الاقتصادي، مع الزيادة الودائع كان لعدّة أسبا  تدخ( ف

 في الأجور وتدعيم المشاريع السكنية واستحداث عدّة مناصب شغ(، وهو ما أدّى إلى الزيادة في منح الائتمان.

 
 من إعداد الباحث بناء على معطيات التقارير السنوية للبنوك: المصدر

الذي شهد أرقام لابأس بها في هذا المؤشر، شهد انخفاضا فقط سنة  SGAبنك  كما هو الشك( لدى
وهو مؤشر مقبول لهذه الغاية، ثّم بعض %100في معدّل الودائع إلى القروض الممنوحة للعملاء وص( إلى  2008

 %170التي تجاوزت نسبة  2014مقارنة بالسنة التي قبلها  %128إلى  2015الانعكاسات تشهد انخفاضا سنة 
هذا سببه إعادة تسريح القروض الاستهلاكية لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحماية المنتوج الوطني إضافة إلى 
القرض السندي من طرف الخزينة العمومية، أما بالنسبة للودائع المستقرة منخفضة المخاطرة فقد مثلت نسبة 
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  خلال ك( هذه الفترة، أمّا %80-70ستقرا بين )من إجمالي أصول البنك وهذا المعدل بقي م 2005سنة 72%
بالنسبة للقروض الممنوحة إلى إجمالي الأصول هو الذي شهد تذبذبات غير مفهومة، أين كان قد تجاوز نسبة 

، حيث أنّ تراجع نسبة القروض 2015سنة  %62 ثّم %73) 2008ثّم أعلى قمته سنة  2005سنة  %40الـــ
ه إدراج أداة جديدة للسياسة النقدية تمثلت في استرجاع السيولة لستة أشهر بمعدل سببه أو أحد أسباب 2013سنة 

 ، كما أن توجيه البنك لأغلب ودائعه في شك( قروض هذا الأمر يقل( من حجم السيولة المطلوبة %1.5فائدة )
 لتلبية حاجات المودعين ومنه الوقوع في خطر السيولة؛

 SGAالودائع لدى بنك ( تطور القروض مع 13-02الشكل رقم )

 
 من إعداد الباحث بناء على التقارير السنويةالمصدر:

يتضح من خلال الشك( أعلاه بالرغم من تحلي( هذه النسب أن البنك لرصد هذا المعيار، فإنه يقوم إمّا 
لتالي المساس بالتخوف وعدم المخاطرة ومنه الوقوع في خطر التجميد وماله من آثار سلبية لأنّ الأعباء مستقرة وبا

برأس المال لابدّ منه لتلبية وتحقيق أعباء الاستغلال والثابتة ومنه عسر البنك، وإمّا الإفراط في منح القروض أي 
-11من النظام  03خطر عدم السداد، لهذا وبناء على الإجراءات وقوانين بنك الجزائر يستوجب العم( بالمادة 

لكلا البنكين معا وهذا نظرا  (02)كن تصنيف المصرفين عند المرتبة لضمان السيولة الكافية، في الأخير يم 04
لالتزام البنكين بالمعايير المتعارف عليها التي تشرح لنا مؤشر السيولة المصرفية التي تضمن توفر الأصول السائلة من 

ض نقاط جهة، وسياسة منح القروض وضمان الودائع الكافية من جهة أخرى، إلّا أن المصرفين يشهدان بع
الضعف وصعوبة التحكم في النشاط المصرفي مع مراعاة الإصلاحات المقدمة من طرف بنك الجزائر، وجب على 

فيما يخص برامج الإجهاد المالي  04-11من النظام  22البنكين اتخاذ الإجراءات المناسبة والعم( خاصة بالمادة 
ك( ناجح يصمن لها تحقيق أعلى ربحية، بالإضافة إلى لتعزيز قدرة المصارف على الصلابة والتحكم في السيولة بش

الذي يلزم البنوك بالتصريح الثلاثي للمخاطر الكبرى، ما يساعد على  01-14من القانون  17الالتزام بالمادّة 
 التصدي للتعثرات المصرفية قب( حدوثها. 
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  التصنيف النهائي لكلا البنكين وفقا لنظامSNB: 
لتحلي( المفص( لك( عناصر نظام التنقيط المصرفي الجزائري، وبعد تجميع بناء على ماسبق من خلال ا

كما هو معبول به من طرف بنك   5مجموع التصنيفات لك( بنك على حدى ثّم قسمة المجاميع على المعام( 
بحسا  جميع معاملاته وقسمتها على معام(  SGAو  CPAالجزائر وبالاستناد إلى الجدول أدناه نجد أن بنك 

 نيف نجد:التص
 ( يوضح الترتيب النهائي للبنكين09-02الجدول رقم: )

 المؤشر CPAالقرض الشعبي الجزائري  SGAسوسيتي جنرال الجزائر 
2 2 C 
3 2 A 
4 3 M 
2 3 E 
2 2 L 
 مجموع التصنيفات 12 13
 متوسط التصنيفات 2,4 2,6
 المرتبة النهائية 2 3

 معطيات التحليل السابقالمصدر: من إعداد الباحث بناء على 
من خلال هذا الجدول الذي استطعنا تحديد المراتب النهائية لكلا البنكين، ثّم بالاستعانة بالجدول أدناه، 

، SNBيمكن لنا أن نحكم على ك( هذه الترتيبات وإعطاء رأي عام وشام( وفقا لنظام التنقيط المصرفي الجزائري 
 التصحيح المناسبة: مع إمكانية إدراج جميع سب( وإجراءات

 والإجراءات المناسبة لكل وضع SNB( التصنيف وفق نظام 10-02الجدول رقم: )
العلامة النهائية )درجة  موقف البنك الإجراء الواجب اتخاذه

 التصنيف(
 التصنيف مجال الترتيب

 قوي 1,4 - 1 1 الموقف سليم من ك( النواحي لا يتخذ أي إجراء

 مرضي 2,4 - 1,6 2 سبيا مع وجود بعض القصورسليم ن معالجة السلبيات

 معقول 3,4 - 2,6 3 يظهر عناصر الضعف والقوة رقابة ومتابعة لصيقة

برنامج إصلاح ومتابعة 
 ميدانية

حرج  4,4 - 3,6 4 خطر قد يؤدي إلى الفش(
 غير مرضي 6,5 - 4 5 خطير جدا إشراف -رقابة دائمة وخطير

 (DCPعلى نتائج وتدوين المقابلات الشخصية مع بعض خبراء بنك الجزائر ) المصدر: من إعداد الباحث بناء 
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، أي أن البنك سليم نسبيا، لكنه (02)يقع في المرتبة الثانية  CPAيتّضح لنا من خلال ما سبق أن بنك 
وبالتالي  يحوز على بعض القصور في أحد أو مجموعة المعايير والوؤشرات مع النسب المعيارية التي شرحناها سابقا،

قد الإدارة والربحية  ، أي إعادة النظر في مؤشرات M-Eيستوجب على البنك معالجة جميع السلبيات خاصّة الــ)
يستلزم الأمر هنا تحسين جودة الإدارة وتخصيص عدّة دورات تدريبية لإطارات البنك مع المرافقة الدورية خاصة في 

التدقيق المصرفي، إضافة إلى الاستغلال الأمث( لموارد البنك والتسيير  مجال الرقابة والإشراف الداخلي وتعزيز وظيفة
 العقلاني لأصول البنك مع دراسة جدوى المشاريع الربحية واجتنا  الوقوع في خطر التجميد أو السيولة المفرطة؛

هر عدّة أي أنّ البنك يط(03)، من خلال إعطائه علامة نهائية عند المرتبة الثالثة SGAأمّا بخصوص بنك 
نقائص ونقاط ضعف ومواطن قوة، وفي هذا الصدد، البنك ملزم بالرقابة والمتابعة اللصيقة خاصة في العناصر التي 

، من خلال هذا جودة أصول البنك وجودة الإدارة ، المتمثلة في A-Mتظهر مواطن الضعف مث( مؤشرات الــ)
ات النظرة البخيلة وباعتباره بنك أجنبي بشراكة جزائرية يتضح أن بنك سوسيتي جنرال الجزائر وبالنظر إلى أصوله ذ

فالهدف من نشاطه في الجزائر هو تحقيق أكبر عائد دون استثمار أصول كبيرة، تزامنا مع توجه سياساته إلى الإيجار 
تغلال فقط دون التملك أو حيازة ممتلكات خاصة في الجزائر هذا بنية الزيادة في الأعباء والتكاليف الخاصة بالاس

واستهداف التهر  الضريبي وتحوي( الأرباح السنوية بطرق شرعية وغير شرعية مع بلوغه بعض التجاوزات خلال 
فترات سابقة فمن المستحسن على البنك التحسين من محفظة أصوله وتنوعها، كما هو الحال بالنسبة لجودة الإدارة 

ختصار في العمالة البشرية واستغلال الموارد بأق( عدد يفض( أو يتوجه إلى استخدام الآلة والا SGAنجد أن بنك 
، لكن بالرغم من SGAممكن من الإطارات مقارنة ببعض البنوك العمومية التي توظف أضعاف ما نجده في بنك 

هذا نجد قصور كبير في عنصر الإدارة وبالتالي وجب على البنك أو بنك الجزائر التدخ( لإجراءات الرقابة الدورية 
 قة لتدارك الوضع قب( الوقوع في مشاك( العسر المالي والتعثر المصرفي.واللصي

 ثانيا: تنقيط باقي البنوك عينة الدراسة )بنك السلام، بنك الخليج، والبنك الوطني الجزائري
 مؤشر كفاية رأس المال: .1

بة والإشراف كما ذكرنا سابقا، يعدّ تقييم وترتيب مؤشر جودة رأس المال المصرفي من أهم مؤشرات الرقا
المصرفي والنظم الاحترازية القائمة على المخاطر، حيث يتضح من خلال رصدنا لهذا المؤشر أن جّ(  البنوك مح( 
الدراسة قد احترمت وتجاوزت هذه النسبة وبكثير في بعض الأحيان من تلك النسب الدنيا التي تفرضها السلطات 

 رد في النظام الاحترازي،كما هو وا 9.50%المصرفية في الجزائر عند عتبة 
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ولم يلتزم بهذه  2014والملاحظ من الشك( أعلاه أن البنك الوطني الجزائري هو الوحيد الذي قد تعثر سنة 

 2015و 2014النسبة يرجع لعدة اعتبارات من بينها سياسة ترشيد النفقات وأزمة انهيار أسعار البترول سنتي 
دفوعات، لكن تبقى هذه النسبة مدعومة بحجم احتياطات البنك وكذا العجوزات التي شهدها ميزان الم

ومخصصات الأعباء وقيم الترحي( من جديد التي توفر ضمانا كافيا للتحوط من مخاطر التعثر المصرفي، هذا وبالنظر 
ستراتيجية إلى جميع البنوك الأخرى التي لم تواجه أي مشكلة بالرغم من تشديد التدابير الوقائية وإتباع البنكين لإ

التوسع داخ( الجزائر، إلّا أن كليهما التزما بجميع النسب المفروضة من طرف بنك الجزائر، من جهة أخرى، إن 
تتبع نسب الملاءة المالية يعكس مستوى الصلابة المالية لجميع البنوك مح( الدراسة، ويرصد مؤشرات مثلى لجودة 

سة وفقا لمؤشر كفاية رأس المال عند مستويات ورتب مختلفة بدء رأس المال، وعليه يمكن ترتيب البنوك مح( الدرا
 ، وفي الأخير عند 02  ثمّ يليه بنك الخليج الجزائر عند المرتبة )01ببنك السلام الجزائر وهو الأفض( عند العلامة )

   البنك الوطني الجزائري.03المرتبة )

 مؤشر جودة الأصول .2

ول المصرف والتوليفة المتنوعة المكونة لهذا العنصر على غرار تفاذي كذلك هذا المؤشر يرصد لنا مدى جودة أص
خطر التركيز، كما شرحنا سابقا فقد أعطت السلطات المصرفية أهمية كبيرة لهذا المؤشر، وباعتبار منح القروض من 

ن يعتبر ثغرة الوظائف الرئيسية للبنك، إلّا أنه يستوجب على البنك مراعاة عدّة شروط ومعايير في منح الائتما
 تؤدي إلى مخطر عدم السداد وبالتالي الوقوع في مخطر السيولة،
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 منح ترشيد سياسة في البنكين يسبق الجزائري الوطني البنك أن أعلاه الشك( خلال من يتضح حيث
 ما بلغت أين 2015 سنة في خاصة البنك أصول إجمالي متفاوتة وبنسب يغطي القروض إجمالي فإن الإئتمان،

 تقلص التي المتبعة السياسات إلى راجع هذا %55 إلى 2017و 2016 سنتي في قليلا تدهورت ثمّ  %75 نسبته
 نسب على كذلك  حافظا فقد الخليج وبنك السلام لبنك بالنسبة أمّا الشديد، الاقتصادي والهبوط الائتمان حجم
 مؤشر رصد فيمكن وبالتالي المخاطر، ىعل تركز عالية جودة ذات أصول محفظة وتشكي( القروض منح في التوازن
 الجزائري الوطني للبنك الشيء نفس وكذلك  02) المرتبة عند الخليج وبنك السلام بنك من لك( الأصول جودة

 .الترتيب لسلم وفقا  02) المرتبة عند

 :مؤشر جودة الإدارة .3

 على المعتمدة الفترات خلال التغير ةودراس والأرباح الإيرادات في النمو معدلات على بناء رصده تمّ  المؤشر هذا
 لم البنوك ك(  أن الشك( خلال من يتضح حيث سابقا، ذكرنا كما  سنويا، %15 من أكثر النمو هذا يكون أن

 العامة والسياسات الاقتصادي الركود فترة بينها من اعتبارات لعدّة راجع وهذا النسبة هذه على الوقوف تستطع
 اتبعت أين 2016و 2015 ،2014 سنوات في خاصة السلطات، تتخذها التي ورياود ظرفيا المتغيرة والتدابير
 الائتمان، حجم تقليص ظ( في العام الإقراض كبح  سياسة الحكومة
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- ،%14- بلغت أين 2016 ،2015 ،2014 سنوات متفاوتة بنسب تراجع قد الخليج بنك أن نجد كما

 سلبية تغير بنسبة تراجع فقد السلام بنك دىل الحال نفس كذلك  ،2017 سنة وانتعشت ،19%- ،17%
 التشغيلية والكفاءة الإدارة جودة مدى يرصد المؤشر هذا ،2017 سنة كذلك  هو انتعش ثم 2014 سنة 63%

 في خبراء وتكوين تدريبية دورات وتخصيص الإدارة جودة تعزيز ينقصهم الدراسة مح( البنوك جميع أن تبين والتي
 %72- بواقع 2017و 2015 سنة تدهورا كذلك  هو شهد فقد الوطني للبنك بالنسبة أمّا وغيرها، الاختصاص

  .  03) المرتبة عند يكون الدراسة مح( البنوك جميع ترتيب أن إلى الإشارة تجدر وبالتالي ،%43-و

 مؤشر ربحية البنك .4

 الدراسة مح( البنوك عجمي أن على المعتمدة النسب جميع وتؤكد هذا البنك، ربحية منعرج يوضح المؤشر هذا إن
 لدى الأصول على للعائد بالنسبة مخاطر، أق( مع بالفع( إليه تصبو ما وهو الأرباح تحقيق الرئيسي وهدفها أولويتها
 ومن الخليج، بنك لدى 4% إلى %1.5 من مطلوبة مستويات عند مقبولة نسبته كانت  الخاصين البنكين
 على للعائد بالنسبة وكذلك البنك، في الربحية بجودة وحيت جميعها وهي السلام، بنك لدى %4 إلى 0.74%
 السلام، بنك لدى وإيجابية ومختلفة الخليج بنك لدى بكثير أعلى نسبته كانت  فقد الملكية حقوق

 يوضح رصد مؤشر ربحية البنوك 11-02 الجدول رقم:

 ROA AGB ROE AGB ROA SALAM ROE SALAM السنوات

2013 4,00% 31,00% 3,42% 10,04% 

2014 2,60% 22,00% 4,03% 7,21% 

2015 2,20% 17,20% 0,74% 2,11% 

2016 1,50% 11,10% 2,03% 7,02% 

2017 2,70% 42,00% 1,88% 3,91% 

 المصدر: من إعداد الباحث بالاعتماد على التقارير السنوية للبنوك



 رفي الجزائري في الحد من التعثر المصرفيالفصل الثاني: الدراسة التطبيقية لدور نموذج التنقيط المص
 

102 
 

 
 نسبته ما تعدّت بالبنكين مقارنة مرتفعة بحيةر  نسب شهد الذي الجزائري الوطني البنك إلى كذلك  بالمراعاة هذا

  01) المرتبة في علامة إعطاء يمكن وبالتالي ،2016 سنة %137 غاية إلى تراجعا وشهدت 2013 سنة 200%
  02) المرتبة عند السلام وبنك الجزائري الوطني والبنك الخليج، لبنك

 :مؤشر جودة السيولة المصرفية .1
 الممنوحة القروض إجمالي إلى الودائع إجمالي نسبة على بالاعتماد صرفيةالم السيولة مؤشر برصد قمنا 

 :أدناه الشك( في موضح هو كما  للعملاءـ،

 
 

فقد بيّنت النتائج أن هذا المؤشر توقف عند نسب مثلى، أي أن لجميع البنوك خاصية تغطية الودائع  
نك الوطني الجزائري وبنك السلام شهدا تراجعا في لإجمالي القروض التي تّم منحها للعملاء، هذا ونلاحظ أن الب

  لجميع البنوك 02وكذلك بنك الخليج، وبالتالي فقد رصدنا هذا المؤشر عند المرتبة ) 2015هذه النسبة سنة 
 وفقا لسلم التصنيف المعمول به
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 التصنيف النهائي للبنوك 

اذه من طرف ك( بنك من البنوك عينة الدراسة، من أج( رصد االترتيب النهائي وإعطاء الإجراء اللازم الوجب اتخ
 اتضح لنا النتائج المبينة في الجدول أدناه:

 ( يوضح الترتيب النهائي للبنوك11-02الجدول رقم: )
 المؤشر البنك الوطني الجزائري ينك الخليج الجزائر بنك السلام الجزائر

1 2 3 C 
2 2 2 A 
3 3 3 M 
2 1 2 E 
2 2 2 L 
 جموع التصنيفاتم 12 10 10
 متوسط التصنيفات 2,4 2 2

 المرتبة النهائية 2 2 2

 من إعداد الباحث بناء على معطيات التحليل السابق المصدر:

 معالجةبما أن جميع المراتب صنفت في المرتبة الثانية، وكما هو موضح في الجدول السابق، وجب على  
 .يجب تداركه القصور بعض وجود مع نسبيا سليمأي أن البنك  السلبيات

 ثالثا: نتائج المقابلة الشخصية
من خلال لقاءاتنا المتكررة مع إطارات بنك الجزائر خصوصا المديرية العامة للمفتشية العامة، من جهة، ومع 

 من جهة أخرى، SGAوبنك "سوسيتي جنرال الجزائر"  CPAعدّة إطارات من "القرض الشعبي الجزائري" 
 SYNOBAوبغية التعرف على ك( أساليب والعمق في نظام التنقيط المصرفي  الدراسة والبنوك الأخرى عينة

المشروع المعلوماتي، والخوض في جميع مناهج التحوط من مخاطر التعثر المصرفي، ارتأينا بواسطة هذا العنوان أن نضع 
ها سابقا وخلال فترات أو نفسر بعض النقاط المهمة والمستخلصة من صلب المقابلات واللقاءات التي أجرينا

 دورية، وفي هذا الخصوص، تّم اقتباس ما سوف نتطرق إليه كما هو موضح أدناه:

" خلال السنوات SNB في ما يتعلق بعصرنة أدوات الإشراف، استفاد "نظام التنقيط المصرفي الجزائري
يم بعين المكان في المصارف الأخيرة، وفي شقيه، الرقابة بعين المكان وعلى أساس المستندات، من مهمات التقي

والمؤسسات المالية، منجهة، ومن أعمال التحقّق والمصادقة على مختلف بيانات الإدخال والإخراج لنظام التحلي( 
الآلي على أساس المستندات للتصريحات المحاسبية والاحترازية من المصارف والمؤسسات المالية، من جهة أخرى، 

ة مرات، المرتقب خلال السنوات الماضية لمشروع "حوسبة أشغال الإشراف على أجُِّ( الدخول في الانتاج عدّ 
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أساس المستندات" عقب تحوي( ك( التطبيقات )ك( المدخلات والمخرجات  للمديرية العامة للمفتشية العامة من 
 "Oracle*لـــ"12cو11c،مرورا بنسخةR2.12إلى نسخة6iنسخة

انية وخمسون مفتشا، ما يمثّ( مئة وثلاثة وسبعون يوما من مشاركة ثم 2017في هذا الصدد، شهدت سنة 
نذكر منها، على . التكوين، في دورات وورشات عم( حول مواضيع مختلفة ذات صلة بالرقابة وبالنشاط المصرفي

الخصوص، مكافحة تبييض الأموال وتموي( الإرها ، عملية التقييم الداخلي لملاءمة رأس المال والتصدي لمخاطر 
ات المصرفية والتعثرات، السياسات الاقتصادية الكلية، رقابة القطاع الماليو كذا المواضيع المتعلقة بالتدقيق الأزم

والرقابة الداخلية، حين نجد من بين مجموعة المخاطر التي تواجهها المصارف والمؤسسات المالية، خطر الخسارة 
يخ إجراء العقد وتاريخ تسديد عمليات الاستيراد الناجمة عن تقلب أسعار العملات مقاب( الدينار، بين تار 

 والتصدير لحسا  الزبائن؛

  مصرفا، أسفرت إلى نتائج 20) حيث تّم القيام بتوقعات واختبارات القدرة على تحم( الضغوط لعشرين
رف مُكمّلة للتحلي( الذي أجري، من طرف مصالح الإشراف، على أساس التقرير المالي والاحترازي الدوري للمصا

والمؤسسات المالية، كما ترتكز نشاطات الإشراف على جهاز مدمج للرقابة على أساس المستندات وبعين المكان، 
 :1مركزة، أساسا، على الجوانب التالية

جمع ودراسة وتحلي( البيانات المحاسبية والاحترازية للمصارف والمؤسسات المالية للتحقّق من موثوقيتها  
 واتّساقها؛

لامتثال للمعايير الاحترازية، لاسيما المتطلبات الدنيا من الأموال الخاصة التنظيمية والأموال السهر على ا 
الخاصة الأساسية، بموجب مخاطر القرض والسوق والجانب العملياتي وحدود التعرّض للمخاطر الكبرى 

 ؛...ومعاملات السيولة والتحوي(
المخاطر التي اعتمدتها المصارف والمؤسسات المالية، المتعلقة  التأكد من ملاءمة أجهزة الرقابة الداخلية ومراقبة 

على التوالي، بإطار عام يحتوي التنظيم والإجراءات بما في ذلك تواجد هياك( مستقلة للتدقيق والمطابقة 
لضمان الفعالية والشمولية، وجهاز أفقي دائم لتسيير المخاطر، يسمح بكشف وقياس وتقييم والحد 

 يع المخاطر التي تتعرض لها المصارف والمؤسسات المالية؛والتخفيف من جم
استغلال تقارير محافظي الحسابات لأغراض التحقق من درجة واتساق موثوقية المحاسبة والبيانات المالية  

 الخاصة بالمصرف أو المؤسسة المالية، والإطّلاع على رأي المدقّق الخارجي؛

                                                           
*ORACLE:رة عن برنامج تّم تصميمه من قب( خبراء بنك الجزائر بالمرافقة مع صندوق النقد الدولي والخزينة الأمريكية، يهدف إلى إعطاء هو عبا

 لك( بنك يتم إدراج بياناته ضمنه، كما يقدم عدّة إجراءات تصحيحية، وهو مطور على عدّة نسخ بالمحاكاة مع القوانين الجزائرية. 5إلى  1علامة من 

1https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm P104-106 le 29/08/2019. 

https://www.bank-of-algeria.dz/html/communicat2017.htm
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أو من المحتم( أن يعرض وضع مصرف منفردا، أومجم( النظام، إبلاغ اللجنة المصرفية بك( عنصر يتبيّن  
 .للخطر، حتى يتسنى لها اتخاذ التدابير التصحيحية المناسبة

تسهر المديرية العامة للمفتشية العامة على إقامة روابط دائمة مع المصارف والمؤسسات المالية، من خلال  
تسمح هذه . عملياتية ومن خلال البريد الالكترونياجتماعات عم( واتصالات هاتفية مع مسؤولي الهياك( ال

الاتصالات بالإستجابة لانشغالات المصارف والمؤسسات المالية وتزويدها بالتوضيحات حول المسائ( ذات 
 الطابع التنظيمي

  حالة من النقائص 48كشفت مديرية الرقابة على أساس المستندات عن ثمانية وأربعون)  2017في سنة 
، 2016ة مصارف، وتّم التبليغ عنها للجنة المصرفية، مقاب( خمسة وسبعون حالة مسجّلة فيعلى مستوى ست

باستثناء حالة واحدة لعدم المطابقة للحد الأدنى لصافي الأصول، تتعلق بمؤسسة مالية، سُجّلت جميع حالات عدم 
 .الامتثال للمعايير العملية على مستوى المصارف العمومية

تمرين، استناداً إلى أقصى سيناريو، الهشاشة من حيث مستوى الأموال الخاصة استُخلِصَ من هذا ال
، شُرع في ست مهمات رقابة شاملة، 2017والسيولة، بشك( فردي وفيما يخص النظام في مجمله، وخلال السنة 

 خلال تلك. ، وذلك على مستوى مصرفين وأربع مؤسسات ماليةSNBتندرج في إطار نظام التنقيط المصرفي )
السنة، تّم إعداد تقريراً واحداً، يتعلّق بمؤسسة مالية، أُحي( إلى اللجنةالمصرفية، تتلخص أهم نتائج أشغال الرقابة 

 ،كمايلي:2017التي أُجريت على وضعيات ستة مصارف ومؤسسات مالية والتي أتمَّت خلال سنة 

  عنصر كفاية رأس المال( نسب القدرة على الملاءةC) 
القدرة على الملاءة، فقد تبيّن أنّها عند مستوى أدنى من ذلك المحدّد ضمن الإطار  في ما يخص نسب

تجدر الإشارة إلى أنّ هذا الإطار الجديد قد رفع مستوى متطلبات . 2014الاحترازي الجديد، المعمول به منذ سنة 
 الأموال الخاصة، مع تعزيز نوعيتها.

  نوعية الأصول والأموال الخاصةA 
قييم الشق المتعلق بنوعية الأصول والأموال الخاصة، على العموم، تواجد نقائص في التنظيم اتّضح من ت

العام،تتعلق بغيا  سياسات واجراءات وهيك( مخصّص حصريا للتخطيط وتوزيع الأموال الخاصة، وكذا بغيا  
 المتابعة وتحيين ملفات القرض؛

  جودة الإدارة المصرفيةM 
واطن الضعف أو القصور الإداري في مجم( القطاع المصرفي، خاصة وأن أظهر هذا العنصر موطن من م

بعض المؤسسات المالية أو البنوك قد سجّلت عدّة تجاوزات ومخالفات سببها عنصر الإدارة وقلة الفهم الشام( 
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للدور الفاع(، تتعلق بعمليات الإختلاس والفساد الإداري، وكذا استحداث عدّة وظائف حديثة دون تخصيص 
 ورات تدربيية لهذا الغرض؛د

  عنصر ربحية البنوك( المردوديةE) 
في هذا  .أظهر تحلي( المردودية بعض النقائص في هيكلة هذا الجانب من نشاط المؤسسات التي تمت رقابتها

الصدد،كشفت مهمات التقييم بعين المكان، على مستوى العديد من المؤسسات، غيا  المحاسبة التحليلية، وكذا 
ود إجراءات التسيير والتطبيقات الآلية والمدمجة في أنظمة المعلومات، التي من شأنها السماح بمتابعة هذا عدم وج
 الجانب

  معامل المراقبة( مؤشر السيولةL:) 
أدى تقييم السيولة للمصارف والمؤسسات المالية التي تمت رقابتها إلى تسجي( بعض المعاينات، تتعلق أهمها 

ة، وغيا  خريطة المخاطر،و كذا خطة لمعالجة الحالات الطارئة، وعدم القيام بتمارين القدرة بعدم وجود استراتيجي
على تحم( الضغوط، وعدم ترسيم سياسات واجراءات ذات الصلة بإدارة مخاطر السيولة، وكذا ضعف الرقابة 

 الدائمة في تغطية هذه المخاطر.
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 خلاصة الفصل الثاني:

هودات التي قامبها بنك الجزائر، خاصة التعديلات والأنظمة والتدابير والنظم التي شهدها بالرغم من ك( المج
القطاع المصرفي الجزائري بعد ويلات الأزمة المالية العالمية والمتمثلة في معايير الرقابة الاحترازية والقوانين والتعليمات 

م( الصدمات ونموذج التنقيط المصرفي الجزائري المطور والمشاريع المتعلقة بإدراج نظام اختبارات القدرة على تح
الذيساهم بشك( كبير في إدارة المخاطر ومواجهة الأزمات وتعزيز الصلابة المصرفية على العموم، إضافة إلى ذلك، 

س فقد سعى بنك الجزائر إلى موافقة النظم الدولية خاصة ما أتت به لجنة بازل الدولية، وبالخصوص الحد الأدنى لرأ
المال،وكذا اتفاقية بازل الثانية بدعائمها الثلاثة. أمّا بالنسبة للدراسة القياسية فقد أشارت النتائج إلى أنّ معام( 
السيولة المتمث( في الأصول الجاهزة إلى إجمالي الخصوم له قوة وقدرة تفسيرية عالية بالمقارنة مع مخطر التعثر المصرفي، 

راقبة مستويات السيولة إضافة إلى بعض المؤشرات المساندة، أمّا بالنسبة لمؤشرات فبنك الجزائر يحث على إدارة وم
الاقتصاد الكلي فقد ظهرت عدّة نتائج تفسيرية، فجميع المتغيرات قد تؤثر على هامش الأمان )مخطر التعثر 

 ، المصرفي 

وإسقاطه على عينة  SNB وبالنظر إلى صلب الموضوع، وفي إطار محاكاة نظام التنقيط المصرفي الجزائري 
من البنوك التجارية العاملة في الجزائر، وبعد تحلي( وتفسير جميع مؤشرات وأبعاد هذا النظام اتضح لنا في دراستنا 
هذه أن البنكين مح( الدراسة كلاهما قد واجه بعض المشاك( والتعثرات والتذبذبات الواجب تصحيحها ومتابعتها، 

لنظام المصرفي في ظ( التقلبات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، فالعلامات أو خاصة في إطار تحيين وإصلاح ا
التصنيفات التي أسفرتها الدراسة لكلا البنيكين لازالت بعيدة المدى عن ما هو معمول به، ما يستوجب رقابة 

 لصيقة ومتابعة دورية لبنك الجزائر. 
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الاقتصاد الجزائري بمراح( عديدة خلال مسيرته التي امتدت لأكثر من نصف قرن من الزمن، ولع(  مر  

-1996، فخلال الفترة التي تم مسحها 1990أهم الفترات تعد تلك التي تبنت نهج اقتصاد السوق بدءا من 

لة والتضخم إضافة لنمو ، تبين وجود ثلات فترات متمايزة أتسمت الأولى منها بمستويات عالية من البطا2015
والتي كان من أهم انجازاتها 2002-2001في المديونية الخارجية، وفترة ثانية شهدت انطلاقة اقتصادية قوية سنة 

التخلص من المديونية الخارجية وحالة من الانتعاش الاقتصادي جنبت الجزائر مخاطر عديدة وسمحت بأن يكون لها 
، وأخيرا الفترة التي تميزت بمنعرج خطير أدى إلى 2009-2008رجية القويةّ هامش مناورة عالي ضد الصدمة الخا

لجزائر بعدة التي قامت فيها ا 2015، والذّي بلغ أوجه مطلع السنة 2014حالة من الهبوط الاقتصادي سنة 
ترول إصلاحات والسير على نهج ترشيد النفقات، يقابلها أزمة انخفاض الدينار الجزائري وانخفاض أسعار الب

بالاضافة إلى احتياطي الصرف الأجنبي ورصيد ميزان المدفوعات وعدة مؤشرات أخرى، هذا كله أدى بالجزائر 
 بوضع عدّة تجار  لمواجهة هذا الهبوط الشديد في مستويات الاستقرار الكلية.

جية من حاولنا اسقاط الدراسة وقياس مدى صلابة وقدرة القطاع المصرفي على مواجهة الصدمات الخار   
 CPA - SGAالقوائم المالية لبنك الجزائر والبنوك التي اخترناها كعينة للدراسة ) بعضخلال جلب 

ESSALAM – BNA - AGB حيث كان اختيارنا على أساس مساهمة ك( بنك في القطاع المصرفي ، 
كما هو   5-1 الجزائري خاصة البنوك العمومية، فقمنا بتنقيط هذه المصارف من خلال إعطائها علامة من

، وهو ما جاء به SNBضمن نظام  الأمريكي الذي طوّره بنك الجزائروالمعمول به camelsمستوحى من نظام 
بنك الجزائر ليقوم بتفعي( اتفاقيات بازل من خلال قواعد الحيطة والحذر مطبقة في البنوك خاصة ما جاء به الأمر 

  التي جاء بها صندوق النقد الدولي 11رات الدنيا الــ)المؤش بعض ، إضافة إلى هذا قمنا بقياس وحسا 14-01
مع تطبيق نظم الانذار المبكر بالأزمات، هذا كلّه جاء بعد وقوع الأزمة المالية العالمية التي مسّت أو أثرت على 

الجزائر الإقتصاد الجزائري نوعا ما خاصّة بما يتعلق بالعالم الخارجي، إلى حدّ الآن توصلت النتائج إلى أنّ بنك 
 صارم في وضع قوانين وإجراءات وتنظيمات تتوافق مع ما جاءت به لجنة بال للرقابة المصرفية.

أن تحقيق  -وبتحفظ -وعليه من خلال ما تم عرضه يمكن الإجابة على الإشكالية الرئيسية للموضوع بالقول
في تقفي مخطر التعثر  في بعض الأحيان في الجزائر يعد ناجعا SNBأهداف أو زوايا نموذج التنقيط المصرفي الجزائري

. وأن والنظم والقواعد الاحترازية الممثلة أساسا في توجهات بنك الجزائر محدودة نسبيا في المصرفي والتحوط منه
التأثير على توجهات السّياسة الاقتصادية الرامية إلى رفع مستويات الرفاهية في الجزائر، وأن اجتهاداته والتي نرى 

اول من خلال هذا التحلي( وبالنظر إلى الفترة المقبلة يرجّح أن تبقى معتبرة نوعا ما في ظ( حرص بنك بأنها تح
لذلك بالرغم من ك( المجهودات التي قامبها  الجزائر على استحداث أهم الأطر والنظم الاحترازية والمعايير الدولية،

الأزمة صيحاتلتي شهدها القطاع المصرفي الجزائري بعد بنك الجزائر، خاصة التعديلات والأنظمة والتدابير والنظم ا
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المالية العالمية والمتمثلة في معايير الرقابة الاحترازية والقوانين والتعليمات والمشاريع المتعلقة بإدراج نظام اختبارات 
دارة المخاطر الذيساهم بشك( كبير في إ SNBالقدرة على تحم( الصدمات ونموذج التنقيط المصرفي الجزائري المطور

ومواجهة الأزمات وتعزيز الصلابة المصرفية على العموم، إضافة إلى ذلك، فقد سعى بنك الجزائر إلى موافقة النظم 
الدولية خاصة ما أتت به لجنة بازل الدولية، وبالخصوص الحد الأدنى لرأس المال،وكذا اتفاقية بازل الثانية بدعائمها 

القياسية فقد أشارت النتائج إلى أنّ معام( السيولةالمتمث( في الأصول الجاهزة إلى الثلاثة. أمّا بالنسبة للدراسة 
أو مؤشر الأمان الذي يعبر عن  إجمالي الخصوم له قوة وقدرة تفسيرية عالية بالمقارنة مع مخطر التعثر المصرفي

إلى بعض المؤشرات المساندة، أمّا ، فبنك الجزائر يحث على إدارة ومراقبة مستويات السيولة إضافة الاستقرار المصرفي
بالنسبة لمؤشرات الاقتصاد الكلي فقد ظهرت عدّة نتائج تفسيرية، فجميع المتغيرات قد تؤثر على هامش الأمان 

 )مخطر التعثر المصرفي .

الذي ساعد كثيرا على كشف مواطن الضعف، وبثّ  SNBأمّا بخصوص نظام التنقيط المصرفي الجزائري 
ت المصرفية الواجب اتخاذها، والثغرات التي يستلزم الوقوف عليها، فقد تطرقنا إلى استخدام هذا مساعي الإصلاحا

مؤشرات ومعايير هذا النظام المتمثلة في  أهم" ثّم إدراج FARالنموذج وبعد تحضيرنا لــ"بطاقة تحلي( المخاطر 
والسيولة المصرفية ، هذه الأخيرة التي أعطت )جودة الأصول، ملائمة رأس المال، وجودة الإدارة، إضافة إلى الربحية 

وهو الأسوأ، فقد أتممنا الدراسة التحليلية لهذه العناصر  5وهي الأفض( إلى العلامة أو الترتيب  1علامات من 
وأعطت لنا مراتب وتصنيفات مراكز ك( بنك مح( الدراسة مع موقف ك( بنك في هذه الحالة وإعطاء دفعة قوية 

التصحيحية اللازمة، كما أسفرت النتائج إلى أنّ المنظومة المصرفية في الجزائر تعاني من عدّة  لاتخاذ الإجراءات
والتوليفة المكونة لهذه الأصول، إضافة نقائص أو مشاك( إن صح القول خاصة في ما يتعلق بجودة أصول البنوك 

مخطر السيولة المصرفية، هذا ويقابله  عنصر الإدارة المصرفية والقصور الكبير الذي يشهده، دون غض النظر عنإلى 
 مشكلة الإصلاحات المتأخرة والتعديلات في القوانين المصرفية خاصة بعد استقرار المصرف على قانون معين.

 نتائج الدراسة:
 من خلال الدراسة وتحلي( البيانات التي تّم التطرّق لها تمكنّا من الوصول إلى النتائج التالية:

سة التحليلة التي قمنا بها في هذا الفص( لمعظم أنظمة الرقابة الاحترازية الكلية والجزئية وما بالموازة مع الدرا 
ئر واللجنة هو معمول به تحت طائلة الجهاز المصرفي الجزائري، فقد توصلت النتائج إلى أن بنك الجزا

حات والأطر والقوانين إلى تحسين البنية التحتية لهذا النظام من خلال الإصلا المصرفية يسعيان جاهدين
 الجديدة التي تحاكي المعايير الدولية؛

وكذلك بخصوص الدراسة القياسية التي قمنا بها باستخدام مؤشر الأمان الذي يمث( عنصر الاستقرار  
المصرفي باعتباره هو المتغير الذي يفسر مدى صلابة البنك بأكمله، فقد اتضحت أن بعض المتغيرات 
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تمثلة في نسب السيولة أو معام( المراقبة كما يصطلح به لدى بنك الجزائر والناتج المفسرة المستقلة والم
فقد  SGA، أمّا بنك CPAالداخلي الإجمالي لهما قدرة تفسيرية عالية تفسير المتغير التابع في بنك 

كلها فرزت النتائج كذلك أن نسب الرفع المالي ومعام( السيولة وسعر الصرف مع رصيد ميزان المدفوعات  
متغيرات تشرح وتفسر المتغير التابع في هذا البنك، وخلاصة لعذه التفسيرات نجد أن خصوصا معام( 
المراقبة أو نسب السيولة لها أثر كبير على دراسة مخطر التعثر المصرفي إضافة إلى بعض المتغيرات المساندة  

رجي، وهو أمر واقعي باعتبار أن بنك كرصيد ميزان المدفوعات الذي يعبر عن قوة الاقتصاد مع العالم الخا
SGA  هو بنك أجنبي، وعند معالجتنا لهذا الموضوع فقد لاحظنا أن النظام المصرفي يعاني بعض القصور

في تسيير السيولة المصرفية، لهذا ينبغي الاهتمام والالتزام بالتطبيق الصارم لمعاملات السيولة والمعدلات 
 الدنيا؛

في دراستنا والذي يتمث( في استخدام نظام التنقيط المصرفي الجزائري المطور  ثّم عند رصدنا لأهم محور 
SNB  في التحوط من مخاطر التعثر المصرفي، أسفرت النتائج التقييمية والترتيبية إلى تصنيف البنكين وفق

ر إلى المراتب وإعطائها علامات لابأس بها، يمكن تعميم هذه النتائج على الجهاز المصرفي كك(، فبالنظ
فقد وجدنا أن البنك يحوز على بعض القصور في أحد أو  CPAنتائج بنك القرض الشعبي الجزائري 

مجموعة المعايير والمؤشرات مع النسب المعيارية التي شرحناها سابقا، وبالتالي يستوجب على البنك معالجة 
، أما بخصوص بنك ربحيةالإدارة وال ، أي إعادة النظر في مؤشرات M-Eجميع السلبيات خاصّة الــ)

SGA أي أنّ البنك يظهر عدّة نقائص ونقاط  (03)، من خلال إعطائه علامة نهائية عند المرتبة الثالثة
ضعف ومواطن قوة، وفي هذا الصدد، البنك ملزم بالرقابة والمتابعة اللصيقة خاصة في العناصر التي تظهر 

 ودة أصول البنك وجودة الإدارة؛ج ، المتمثلة في A-Mمواطن الضعف مث( مؤشرات الــ)

وفي هذا الصدد، بدعم نتائج البحث بمنهجية أخرى مساندة تمثلت في أسلو  المقابلة الشخصية فقد  
من خلال طرح بعض الأسئلة على خبراء SNB خصّصنا مباشرة هذا الأسلو  في تقييم مؤشرات نظام 

 ذلك من أدنى مستوى عند أنّها تبيّن  فقد Cكفاية رأس المالهذا المجال، حيث أفرزت النتائج بخصوص  
 A، ثّم جودة الأصول المصرفية 2014 سنة منذ به المعمول الجديد، الاحترازي الإطار المحدّد ضمن

حصريا  مخصّص وهيك( وإجراءات سياسات تتعلق بغيا  العام، التنظيم في أظهرت تواجد نقائص
أظهر هذا  M الإدارة بة لعنصر أو معيار جودةالخاصة، ونفس الشيء بالنس الأموال وتوزيع للتخطيط

العنصر موطن من مواطن الضعف أو القصور الإداري في مجم( القطاع المصرفي، خاصة وأن بعض 
 المؤسسات المالية أو البنوك قد سجّلت عدّة تجاوزات ومخالفات سببها عنصر الإدارة، لننتق( إلى عنصر

 والتطبيقات التسيير إجراءات وجود عدم وكذا التحليلية، لمحاسبةا تبيّن أن هناك غيا  كبير في E الربحية
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 عدم وضح أن الجهاز المصرفي يعاني منأ L المعلومات، ثّم أخيرا معام( السيولة أنظمة والمدمجة في الآلية
 السيولة دون طرح استراتيجيات إدارة المخاطر. مخاطر بإدارة الصلة ذات واجراءات ترسيم سياسات

 رضيات:اختبار الف
  أظهرت نتائج البحث توافقها مع الفرضية الأولى لبحثنا والتي تنص على أن نظام التنقيط المصرفي الجزائري

الأمريكي ويعد طريقة إشراف موحدة يسمح بالتنبؤ بالمخاطر وإدارتها  CAMELSالمطور يحاكي نموذج 
 من خلال إعطاء بعض الاجراءات التصحيحية؛

  أن نظام التنقيط المصرفي الجزائري المطور كما تنفي نتائج الدراسةSNB  يستهدف فقط المؤسسات التي
تعرف صعوبات، فهو عبارة عن نظام شام( وطريقة إشراف موحد يسمح يالتنبؤ بالمخاطر لدى جميع 
المؤسسات خاصة مخاطر التعثر المصرفي، ويقوم بدوره برفع تقارير دورية للجنة المصرفية التي تتخذ الإجراء 

 زم؛اللاّ 
  كما يمكن تأكيد الفرضية الثالثة من خلال ما سبق، والتي تنص على أن نظام التنقيط المصرفي الجزائري

أداء وملاءة المصارف، مما يساعد على 5إلى  1يقوم على تقييم وترتيب وتصنيف من  SNBالمطور 
 مات والمخاطر؛تقوية وتعزيز الصلابة والمتانة المصرفية التي بدورها تسه( مقاومة وصد الأز 

ؤشرات ملاءة قوية تستهدف قدرة المصارف على م يلا يحوز علىالقطاع المصرفي الجزائر  في الأخير يمكن استنتاجأن
تعزيز الصلابة المالية وصد خصوصا مخطر التعثر المصرفي، عكس ما أثبتته نتائج البحث فإن النظام المصرفي بجميع 

من الإصلاحات، إلّا أنه وجد صعوبة في تسيير عدّة مخاطر، خاصة مخطر  مؤسساته لازال يعاني بالرغم من العديد
 التعثر المصرفي.
 التوصيات:
جديدة في السوق المصرفية الجزائرية تتناسب مع المعايير الدولية، والذي ووضع تدابير وإجراءات طرح  -

كأسلو  شراف المصرفي  والاهو أمر مفروض على البنوك الجزائرية لمواكبة التطوّرات، واعتماد الرقابة 
 ؛إضافة إلى وضع إصلاح جذري لهذه المنظومة جديد لمتابعة هذه الأنشطة

، صرفيةينبغي على السلطات الإشرافية بذل المزيد من الجهد في مجال مراقبة ومتابعة العمليات الم -
وّر وذلك للتقلي( من المخاطر المصاحبة لها، يكون ذلك وفق برامج ووسائ( مسايرة لهذا التط

 التكنولوجي؛
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الشفافية وتطبيق القواعد قيام السلطات الإشرافية بإصدار قوانين وتشريعات تهدف إلى دعم انتشار  -
وتنظيم استخدامها والمحافظة على السرية لغرض تقوية البنية التشريعية والقانونية التي توفرّ الاحترازية 

 المناخ الملائم؛
، بة نشاطات البنوك والحرص على توفير برامج الحماية والسريةتفعي( دور السلطات الإشرافية في مراق -

 ؛إضافة إلى تدعيم القطاع المصرفي بأساليب دولية للإشراف والرقابة الاحترازية
تفعي( دور الرقابة في عين المكان وعلى أساس المستندات وتخصيص وتدريب عدد هائ( من المفتشين  -

 في هذا الخصوص؛
 رف بالنظم الاحترازية والقوانين والأطر التنظيمية، ومعاقبة المخالفين بجدية؛مراقبة مدى التزام المصا -
الحرص على التنويع في جودة أصول المصارف، وحث البنوك على المشاركة في الأسواق العالمية،  -

 واستحداث أساليب جديدة لمراقبة السيولة؛
التجار  الدولية في هذا الخصوص القيام باختبارات القدرة على تحم( الضغوط دوريا والاستعانة ب -

 وخاصة أساليب الإشراف والتنقيط وتقييم وتشخيص الأداء المصرفي.
 آفاق الدراسة:

إنّ الجهد المتواضع الذي بذلناه طيلة حياتنا الدراسية والبحث الذي قمنا به ما هو إلّا مجرّد توضيح آليات 
، وعليه فإنّ بحثنا يعتبر صرفي والمتمثلة في حالات اللّااستقراروالتنبؤ بمخاطر التعثر الموإجراءات الضوابط الرقابية 

 ا.خلالهن مواصلة البحث مننقطة بداية لبحوث أخرى لها صلة بالموضوع ويمك
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 الـــــــــــكتب 
 ومدى بازل لجنة معايير ظل في للبنوك الاحترازية القواعد تطورات سمير، عكاش أيت .1

 ،03 الجزائر جامعة الاقتصادية، العلوم في علوم دكتوراه أطروحة ،الجزائرية البنوك طرف من تطبيقها
 ؛2013

 وحمايتها المؤسسة أهداف لتحقيق كآلية  المالية المخاطر إدارة أميرة، فتحة السعيد، بريبش .2
 المقاربات بين الاقتصادية تالمؤسسا في المخاطر إدارة حول الثالث الوطني الملتقى ،المالي الفشل من

 ؛الطارف ،جامعة2016ديسمبر 08و07العلمية، والممارسات النظرية

 لني( مقدمة ،أطروحة-الجزائر حالة دراسة -البنوك على والرقابة الإشراف نعيمة، العامر بن .3
 ؛2014-2013سنة الجزائر، ،3الجزائر علوم،جامعة دكتوراه شهادة

 الأولى، الطبعة ،-الهندسةالمالية المالية، المشتقات– خاطرإدارةالم وآخرون، بلعزوز علي بن .4
 ؛2013الأردن، الوراق، دار

 المصرفي النظام حالة–ةالكليية الاحتراز  المقاربة إطار في المالي الاستقرار مصطفى، بوبكر .5
 ؛2015،الجزائر ،03الجزائر التسيير،جامعة علوم في علوم الدكتوراه شهادة لني( مقدمة أطروحة ،الجزائري

 اختبارات– الجزائر في المصرفية الصلابة لتشخيص الحديثة المقاربات عباس، بوهريرة .6
 المركز ،"المالية المؤسسات في المخاطر إدارة استراتيجية" حول الوطني الملتقى ،-نموذجا المالي الاجهاد
 ؛2019أفري( 28الجزائر، تيبازة، الله، عبد مرسلي الجامعي

– التنافسية ودعم المصرفي الاستقرار تحقيق في الاحترازي لتنظيما دور سعيد، عمي حمزة .7
 علوم في علوم دكتوراه شهادة لني( مقدمة أطروحة ،-2013- 2003 الفترة خلال الجزائر حالة

 ؛الجزائر ورقلة، مرباح، قاصدي جامعة التسيير،

والنشر، بغداد،  الطبعة الأولى، دار الكتا  للطباعةالاقتصاد الصناعي، حميد جاسم وآخرون،  .8
 ؛1979

دار بهاء الدين للنشر والتوزيع، الاقتصاد المصرفي مفاهيم، تحاليل، تقنيات، رحيم حسين،  .9
 ؛2008الطبعة الأولى، قسنطينة، الجزائر، 
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 والأطروحاتالرسائل 
 لني( مقدمة أطروحة ،-عربية دول تجارب– المصرفي التعثر إدارة استراتيجيات الله، عوف سعاد .1

 ؛2016، الجزائر الشلف، بوعلي، بن حسيبة جامعة الاقتصادية، العلوم في علوم الدكتوراه شهادة
 ؛2011الجزائر، الجامعية، المطبوعات ديوان ،3ط ،الائتمان وعمليات البنكية التقنيات ناصر، سليمان .2
 المنظومة حول الوطني الملتقى ضمن مداخلة ،بازل واتفاقيات الجزائري المصرفي النظام ناصر، سليمان .3

 ؛2005ديسمبر15- 14 الشلف، جامعة الاقتصادية، والتحولات الجزائرية المصرفية
 أطروحة ،بازل للجنة الدولية لمعايير وفقا بالجزائر البنوك أعمال على الرقابة تفعيل حمزة، طيبي .4

 ،2013 ،03 الجزائر جامعة التسيير، علوم في علوم دكتوراه
 ،الجزائر حالة دراسة مع النامية الدول في المصرفي التعثر مخاطر تدنية أساليب أليفي، محمد .5

 ؛2014 الجزائر، الشلف، بوعلي، بن حسيبة بجامعة دكتوراه أطروحة

 المداخلات العلمية:
-2007 الفترة في العربية الدول حالة– المصرفي التعثر واشكالية المالي الاستقرار شريف، بن مريم .1

 سنة الجزائر، ،3الجزائر جامعة الاقتصادية، العلوم في علوم الدكتوراه شهادة لني( مقدمة أطروحة ،-2011
 ؛2015-2016

-المالية الأزمات أمام الصمود على الاسلامية المصارف قدرة مدى فحص محاولة العرابي، مصطفى .2
 جامعة الاقتصادية، العلوم في علوم دكتوراه شهادة لني( مقدمة أطروحة ،-نموذجا العقاري الرهن أزمة

 ؛2016-2015 سنة الجزائر، الشلف، بوعلي، بن سيبةح
 ،-الجزائرية التجارية البنوك واقع دراسة – بازل اتفاقيات وفق المصرفية المخاطر إدارة حياة، نجار .3

 الجزائر، سطيف، عباس، فرحات جامعة الاقتصادية، العلوم في علوم الدكتوراه شهادة لني( مقدمة أطروحة
 ؛2014

 العربية المنظمة ،للبنوك المالي والاستقرار الضغط اختباراتالهمعلي، عبد لكريم،سعدعبدا النخلاني، .4
 ؛2019 مصر، القاهرة، الإدارية، للتنمية

 المقالات العلمية:
 مجلة ،والحوكمة الودائع حماية نظام: المصرفي التعثر مشاكل لحل مبتكرة مداخل بلعزوز، علي بن .1

 ؛2014، 5 العدد افريقيا، شمال اقتصاديات
 العدد الفكر، مجلة ،بالجزائر المصرفي العمل على وأثرها الاحترازية الرقابة نعناعة، جلا  بوحفص .2

 ؛11
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 أوراق مجلة ،الجزائري المصرفي النظام في المخاطر لإدارة الحديثة الأساليب عباس، بوهريرة .3
 ؛2019جوان ،01العدد ،03المجلد اقتصادية،

 المالية الصلابة تشخيص في SNB  المصرفي التنقيطو  التقييم نظام تطبيق عباس، بوهريرة .4
 ؛ 202) 02العدد ،03المجلد الإمتياز، مجلة ،SGAوCPA حالة – الجزائرية للمصارف

 الأداء تقييم في SNB الجزائري المصرفي التنقيط نظام دور سعيد، عمي حمزة عباس، بوهريرة .5
 ؛ 15،2019العدد الجزائرية، المؤسسات أداء مجلة ،المصرفي

 بنك حالة دراسة– التجارية البنوك لتقييم كأداة CAMELS نموذج استخدام حورية، حمني .6
 ،04العدد ،02المجلد اقتصادية، دراسات مجلة ،2014-2011 للفترة للجزائر جنرال سوسيتي

 ؛2017جوان
 مؤشر على الاقتصادي الاستقرار متغيرات صدمات وتحليل دراسة صباح، زروخي كمال،  زيتوني .7

 والعلوم والتسيير الاقتصادية العلوم مجلة ،2015-1980 الفترة خلال الجزائر في المصرفي التعثر
 ،18/2017 العدد التجارية،

 مجلة ،المصرفية المنظومة في تطبيقها ومدى المصرفي العمل في الاحترازية المعايير ناصر، سليمان .8
 ؛14،2014 العدد الجزائر، مرباح قاصدي وعلومالتسيير،جامعة الاقتصادية العلوم

 كلية  ،مجلة-العلاج ثمّ  التنبؤ إلى التشخيص من – الاقتصادية المؤسسة في المالي الفش( ريحان، الشريف .9
 ؛2016، 04العدد  الاقتصادية، العلوم

 ،30المجلد الإدارية، العلوم دراسات ،المالي والأداء التنويع استراتيجية شحدة، حسن منصور طاهر .10
 ؛02،2003 العدد

-AGB) بنك حالة– المصرفية السلامة مؤشرات تحليل مصيطفى، اللطيف عبد وهريرة،ب عباس .11

CPA)، ؛2017ديسمبر ،07 عدد الاقتصادية، للتنمية الجزائرية المجلة 
 باستخدام المصرفي التعثر مخاطر قياس الهاشمي، محمد عبدالكريم مليلى.م السيدية، علي أحمد موفق .12

 ؛2016 ،36 العدد ،12 المجلد والاقتصادية، الادارية للعلوم تكريت مجلة ،شيرورد نموذج
 في لبنكين مقارنة دراسة تحقيقه وآليات المصرفي الاستقرار سعيد، عمي حمزة عدون، دادي ناصر .13

 العالمى، الاقتصاد فى والاندماج الاقتصادية الاصلاحات مجلة ، z-scoreطريقة باستعمال الجزائر
 .17 العدد

 الاقتصادية العلوم مجلة ،الجزائري المصرفي النظام على المحتملة وآثارها 03زلبا اتفاقية حياة، نجار .14
 ؛13،2013العدد التسيير، وعلوم



 قائمة المراجع
 

113 

 التعثر أساليب إدارة في الضمانات جودة أثر منصور، حمد أحمد مصطفى الدين، شها  التوم يوسف .15
 جامعة والاقتصادية، ةالإنساني العلوم مجلة ،السوداني المصرفي للجهاز تطبيقية دراسة المصرفي
 ؛2012 الأول، العدد السودان،

 البنوك على الرقابة نظام فعالية على الأمريكي المصرفي التقييم نظام تطبيق أثر بوخلخال، يوسف .16
 ؛10،2012 عدد الباحث، مجلة ،-BADRبنك حالة– التجارية

 التقارير:

 العامة المديرية ،بالأزمات المبكر بؤالتن وامكانية الكلية الحيطة مؤشرات العراقي، المركزي البنك .1
 ؛2011السنوي، الاقتصادي التقرير والأبحاث، للإحصاء

البنك المركزي الجزائري، مؤشرات الصلابة المالية والمصرفية، المديرية العامة للمفتشية العامة، التقرير  .2
 ؛2017الاقتصادي السنوي، 
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 (:1الملحق رقم )

 

 ( يوضح بعض نظم الاشراف والتنقيط المصرفي1-1الملحق رقم: )
سنة  تسمية النظــــــام هيئة الرقابــة والاشراف الدولـــــة

 التطبيق
 نمط النظام

نسا
فر

  

 

 

 اللجنة المصرفية

ORAP (organisation et 
renforcement de l’action 

préventive) 

 نظام للرقابة والتنقيط المصرفي. 1997

SAAB ( système d’aide à 
l’analyse bancaire)  

 نظام إنذار مبكر   - 1997
 التنبؤ بالخسائر -

نيـــا
لما
أ

 

الفيدرالية الألمانية 
 ابة المصرفيةللرق

BAKIS (Bakred information 
système) 

 نظام تحلي( النسب المالية. 1997

اليا
إيط

  

 

 البنك الإيطالي

 

PATROL 

نظام الرقابة والاشراف والتنقيط  1993
 المصرفي

 

- Early warning système – 

 

 نظام إنذار مبكر  1999

Failure& timing to 
failureprediction. 

Pa
ys

-
Ba

s
 

   

 

 بنك هولندا

RAST (RiskAnalysis 
Support Tool) 

 نظام تقييم وقياس المخاطر 1999

Observation Système 1999 نظام تحلي( النسب المالية 

حدة
لمت
كة ا

ممل
ال

 

 ,RATE ( RiskAssessment هيئة الخدمات المالية
Tools of supervision 
Evaluation  

1998 

 

 رنظام قياس وتقييم المخاط

 ,TRAM (Trigger Ratio بنك انجلترا
AdjustementMechanism) 

 نظام إنذار مبكر 1995

   

حدة
لمت
ت ا
لايا
الو

 

الهيئات الثلاث 
للإشراف، والنظام 

 الاحتياطي الفيدرالي.

CAMELS 1980 نظام الفحص والتنقيط 
 تحلي( النسب المالية 1980 رقابة بنوك الأفراد

SEER rating (System for 
Estimating Exam Rating)  

نظام إنذار مبكر     نظام  1993
 تصنيف



 قائمة الملاحق
 

 

 

SEER Risk Bank. 

نظام إنذار مبكر     توقعات  1993
 الفش(

 

FDIC 

 

 

CAEL 

 

منذ 
وتم  1985
تطبيقه 

ديسمبر 
1999 

 نظام إشراف وتنقيط مصرفي

GMS (Growth Monitoring 
System) 

منذ 
1980 

 نظام إنذار مبكر

 ابعة كبريات البنوكمت

SCOR (StatisticalCamels 
Rating) 

 نظام إنذار مبكر 1995

OCC Bank Calculator 1995 نظام إنذار مبكر 

 توقعات الفش(

Source : Faouzi Abdennour& Siham Houhou / Économie internationale 114,2008, P88 
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 وضعية المؤسسة المالية درجة التّقييم والتصنيف تنقيط يمآلية التّقي مؤشر

لمال
س ا

ة رأ
كفاي

 

 مستوى ونوعية وهيك( رأس المال؛ -
 الأصول وكفاية المخصصات؛ -
هيك( ومكونات عناصر خارج  -

 الميزانية؛
من  ؛صرفالتزامات المساهمين في الم -

01 
ـى 

إلـ
05 

تغطيــــــــة عــــــــالي ضــــــــد المخــــــــاطر وكفايــــــــة رأس المــــــــال ذات  قوي
 .الخسائر الاستثنائية تلافيى جيد ويمكّنها من مستو 

 الموقف سليم من ك( النواحي

رسملــــة مرضــــية بالنّســــبة إلى المخــــاطر ومســــتوى رأس المــــال  مرضي
قــــادرى علــــى اســــتيعا  الخســــائر بالإضــــافة أنّ لهــــا القــــدرة 

 على التّموي(.

 سليم نسبيا مع وجود بعض القصور

ا  الخسـائر وغيـا  القـدرة علـى  استيع فيرأس المال أق(  معقول
 كشف مشكلة الأصول في الوقت المناسب.

 يظهر عناصر الضعف والقوة

مســـتوى رأس المـــال أقـــ( علـــى اســـتيعا  الخســـائر وحالـــة  هامشي
 .من التّهديدات قد يستلزم تدخّ( المساهمين

 خطر قد يؤدي إلى الفش( 

ائر مســـــــــتوى رأس المـــــــــال ضـــــــــعيف في اســـــــــتيعا  الخســـــــــ غير مرضي
 للمصرف. إنقاذوالمخاطر  ويتطلب التّدخ( وخطةّ 

 خطير جدا 

صول
 الأ

ودة
ج

 

 إدارة مخاطر الائتمان؛ -
 ؛صرفدرجة التركز في محفظة الم -
 ؛صرفدرجة التنويع في محفظة الم -
من  والرقابة على الائتمان؛ الإشرافنوعية -

01 
ـى 

إلـ
05 

 ف سليم من ك( النواحيالموق نوعية الأصول جيدة سيما المخاطر الائتمانية. قوي
جودة في الأصول مـع تسـجي( أوجـه قصـور طفيفـة يمكـن  مرضي

 تسييرها بالإجراءات التصحيحية المناسبة.
 سليم نسبيا مع بعض القصور

ـــــــب إجـــــــراءات  معقول أصـــــــول ذات جـــــــودة غـــــــير مرضـــــــية  ويتطلّ
 تصحيحية فورية.

 يظهر عناصر الضعف والقوة

قصـورا في إدارة الائتمـان يتطلــب ضـعف جـودة الأصــول و  هامشي
 إجراء تصحيحات فورية.

 خطر قد يؤدي إلى الفش( 

 خطير جدا  ضعف الأصول وقصور كبير في مجم( الأصول. غير مرضي

غي(
لتش

ة وا
دار

 الا
ودة

ج
 

 جودة الرقابة الداخلية؛ -
مدى الاستفادة من تقارير المراجعة  -

 والتدقيق؛
البنك  ومسئوليمهارات موظفي  -

 تهم؛وخبرا
 فعالية نظام المعلومات؛ -
مدى الالتزام بتعليمات السلطات  -

 ؛الإشرافية

من 
01 

ـى 
إلـ

05 

الإدارة ممتـــــازة وقويـــــة وقـــــادرة علـــــى الـــــتّحكم في المخـــــاطر  قوي
 وتسييرها.

 الموقف سليم من ك( النواحي

الإدارة جيّــــدة بــــالرّغم مــــن تواجــــد بعــــض نقــــاط الضّــــعف  مرضي
اً علــــــى الــــــتّحكم في هــــــذه الطّفيفــــــة لكنهــــــا قــــــادرة نســــــبي

 المخاطر وتسييرها.

 سليم نسبيا مع وجود بعض القصور

 يظهر عناصر الضعف والقوة الإدارة غير فعّالة نظراً لعدم التّحكم بحجم المؤسسة. معقول
الإدارة غــــــير فعّالــــــة مطلقــــــاً ودرجــــــة عاليــــــة مــــــن التّعقيــــــد  هامشي

ــــــــب إجــــــــرا ءات وللتّعــــــــرض لمخــــــــاطر التّشــــــــغي( لــــــــذا يتطلّ
 تصحيح فورية وخطةّ إنقاذ.

 خطر قد يؤدي إلى الفش( 

أســـاليب الإدارة ناقصـــة ومحـــدودة، لـــذا يتطلّـــب إجـــراءاتِ  غير مرضي
 استبدال الهيك( الإداري .

 خطير جدا 

نك
في الب

بحية 
 الر

وى
مست

 

 فعالية توليد الأرباح؛ -
 نوعية الأموال الخاصة؛ -
 طبيعة استخدام الأصول؛ -
 والنفقات؛اداتالإير تنوع مصادر  -
مستوى تكاليف التموي( وعلاوة رأس  -

 المال؛
 الالتزام بالمعايير المحاسبية المطبقة؛ -
 سياسة توزيع الأرباح في البنك؛ -

من 
01 

ـى 
إلـ

05 

الأربــــاح جيـّـــدة جــــدا، وأكثــــر مــــن كافيــــة لــــدعم النّشــــاط  قوي
 .والحفاظ على رأس المال والاحتياطيات

 الموقف سليم من ك( النواحي

ـــدة ومرضـــية، كافيـــة لـــدعم الأعمـــال والحفـــاظ  يمرض الأربـــاح جيّ
 على مستويات كافية من رأس المال .

 سليم نسبيا مع وجود بعض القصور

الأربــاح مرضــية، بــالرّغم مــن أنهــا لا تــدعم بشــك( كامــ(  معقول
 مستوى رأس المال والاحتياطات.

 يظهر عناصر الضعف والقوة

لعــــــدم كفايــــــة النتــــــائج لــــــدعمِ  الأربــــــاح منخفضــــــة تــــــؤدّي هامشي
الأعمال والحفـاظ علـى مسـتويات  رأس المـال. كمـا تتميـز 
بتقلّبــات في الإيــرادات والأربــاح وانخفاضــها بشــك(   كبــير  

 خطر قد يؤدي إلى الفش( 
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 مقارنة بالأعوام السّابقة.

الأربــاح منخفضـــة وخســـائر الأســـهم تهـــدّد المصـــرف علـــى  غير مرضي
 البقاء.

 خطير جدا 

نك
في الب

ولة 
لسّي

ى ا
ستو

م
 

توافر الأصول سهلة التحوي( إلى  -
 السّيولة؛

القدرة إلى دخول الأسواق النقدية  -
 والمالية؛

 مصادر تموي( عناصر خارج الميزانية؛ -
من  فعالية وقدرة على إدارة السّيولة؛ -

01 
ـى 

إلـ
05 

مســـتوى عــــال  مــــن السّـــيولة وأســــاليب متطــــورة  وفعالــــة في  قوي
 .إدارة السّيولة

 الموقف سليم من ك( النواحي

السّــيولة مــع تســجي( نقــاط ضــعف   لإدارةأســاليب جيــدة   مرضي
 .بسيطة في إدارة الصندوق يمكن السّيطرة عليها

 سليم نسبيا مع وجود بعض القصور

مســتوياتِ السّــيولة ضــعيفة وأســاليب إدارتهــا غــير مرضــية،  معقول
ة في أساســيات بالإضــافة إلى التمــاسِ مــواطن ضــعف  كبــير 

 .إدارة الصندوق

 يظهر عناصر الضعف والقوة

مســـتويات السّـــيولة وممارســـاتِ إدارة السّـــيولة غـــير ناجعـــة  هامشي
 .مع إلى التماس مواطن ضعف  كبيرة  في ذلك

 خطر قد يؤدي إلى الفش( 

مستويات السّيولة غير كافية تهدد المصرف وتحتاج إلى  غير مرضي
ضافة إلى وجودِ مواطنَ ضعف كبيرة  في سيولة فورية، بالإ

 .إدارة السيولة

 خطير جدا 

وق
الس

طر 
خا

ة لم
اسي

لحس
ا

 

الفائدة  أسعارحساسية لتقلبات  -
 ؛وأسعارالأسهمالصرفو 

على تحديد ورصد مخاطر  الإدارةقدرة  -
 السوق؛

 مخاطر التسوية في البنك؛ -
 

يط
 تنق
ـــــد
ـــــــــــ
ـــــــــــ
وجــــ
لا ي

 

ة لمخــــاطر الســــوق يــــتم السّــــيطرة عليهــــا بشــــك(  الحساســــي قوي
ـــد جـــدا ورأس المـــال قـــادر علـــى امتصـــاص الصّـــدمات  جيّ

 .وأساليب إدارة المخاطر قويةّ

 الموقف سليم من ك( النواحي

الحساســـية لمخـــاطر السّـــوق مـــتحكّم بهـــا علـــى نحـــو  كـــاف   مرضي
وإدارة المخــــــاطر جيــــــدة عمومــــــاً ورأس المــــــال قــــــادر علــــــى 

 من الصّدمات.امتصاص جزء  

 سليم نسبيا مع وجود بعض القصور

الحساســية لمخــاطر السّــوق غــير مــتحكم فيهــا، وأســاليب  معقول
 إدارة المخاطر يجب تحسينها.

 يظهر عناصر الضعف والقوة

الحساســية لمخــاطر السّــوق كبــيرة وأســاليب إدارة المخــاطر  هامشي
 يجب تحسينها لأن رأس المال غير كاف.

 دي إلى الفش( خطر قد يؤ 

الحساسية لمخاطر السّوق غير متحكم  فيهـا مطلقـاً ورأس  غير مرضي
 .المال غير كاف  لامتصاص الصّدمات

 خطير جدا 
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 (:3الملحق رقم )

 علاقة متغيرات الراقابة الاحترازية الجزئية بالمتغير التابع (03-02لملحق )

Dependent Variable: RSB CPA   
Method: Least Squares   
Date: 10/04/18   Time: 21:21   
Sample: 2005 2015   
Included observations: 11   

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.108775 0.303664 0.358208 0.7325 

LEVERAGE_RAT 0.168005 0.637487 0.263543 0.8009 
LIQ_RATIO 0.399842 0.144945 2.758571 0.0329 

RATIO_NSFR -0.353644 0.135975 -2.600790 0.0406 
SOLVABILITE_RAT -0.440938 0.653997 -0.674220 0.5253 

     
     R-squared 0.988642     Meandependentvar 0.191233 

Adjusted R-squared 0.981069     S.D. dependent var 0.086459 
S.E. of regression 0.011896     Akaike info criterion -5.722309 
Sumsquaredresid 0.000849     Schwarz criterion -5.541447 
Log likelihood 36.47270     Hannan-Quinn criter. -5.836317 
F-statistic 130.5615     Durbin-Watson stat 2.615188 
Prob(F-statistic) 0.000006    

     
     

Dependent Variable: RSB_CPA   

Method: Least Squares   

Date: 10/04/18   Time: 21:48   

Sample: 2005 2015   

Included observations: 11   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.484205 0.303944 1.593075 0.1623 

BAL_PAIMENT 0.000156 0.001968 0.079043 0.9396 

INFLATION 0.026139 0.651166 0.040142 0.9693 

PIB -2.12E-05 4.97E-06 -4.259637 0.0053 

TAUX_CHANGE -0.000353 0.003777 -0.093468 0.9286 
     
     R-squared 0.878073     Meandependentvar 0.191233 

Adjusted R-squared 0.796789     S.D. dependent var 0.086459 

S.E. of regression 0.038975     Akaike info criterion -3.348842 

Sumsquaredresid 0.009114     Schwarz criterion -3.167981 

Log likelihood 23.41863     Hannan-Quinn criter. -3.462850 

F-statistic 10.80248     Durbin-Watson stat 1.590168 

Prob(F-statistic) 0.006587    
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 (:4الملحق رقم )

 SGAلبنك  بالمتغير التابع علاقة متغيرات الرقابة الاحترازية(04-02الملحق رقم )

Dependent Variable: RSB_SGA   

Method: Least Squares   

Date: 09/02/20   Time: 00:20   

Sample: 2005 2015   

Included observations: 11   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.543724 0.081685 -6.656355 0.0006 

LEVERAGE -1.201926 0.338791 -3.547691 0.0121 

LIQ_RATIO 0.654506 0.059611 10.97958 0.0000 

NSFR -0.053449 0.037612 -1.421045 0.2051 

SOLVABILITE 0.186348 0.155278 1.200091 0.2753 
     
     R-squared 0.986469     Mean dependent var 0.211718 

Adjusted R-squared 0.977449     S.D. dependent var 0.055530 

S.E. of regression 0.008339     Akaike info criterion -6.432770 

Sum squared resid 0.000417     Schwarz criterion -6.251908 

Log likelihood 40.38023     Hannan-Quinn criter. -6.546777 

F-statistic 109.3574     Durbin-Watson stat 2.161971 

Prob(F-statistic) 0.000010    
     
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: RSB_SGA   

Method: Least Squares   

Date: 09/02/20   Time: 00:29   

Sample: 2005 2015   

Included observations: 11   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.215504 0.226601 -0.951029 0.3783 

INFLATION -0.947523 0.485467 -1.951777 0.0988 

PIB -6.34E-06 3.71E-06 -1.709761 0.1382 

TAUX_CHANGE 0.006622 0.002816 2.351605 0.0569 

BAL_PAIMENT 0.004257 0.001467 2.901538 0.0273 
     
     R-squared 0.835716     Mean dependent var 0.211718 

Adjusted R-squared 0.726193     S.D. dependent var 0.055530 

S.E. of regression 0.029057     Akaike info criterion -3.936149 

Sum squared resid 0.005066     Schwarz criterion -3.755287 

Log likelihood 26.64882     Hannan-Quinn criter. -4.050157 

F-statistic 7.630531     Durbin-Watson stat 1.547205 

Prob(F-statistic) 0.015550    
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